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  الآیة
  

  قال تعالى:

غَیِّرً ( كُ مُ مْ یَ َ لَ أَنَّ اللَّه لِكَ بِ فُسِهِمْ ذَٰ أَنْ ا بِ وا مَ غَیِّرُ ُ مٍ حَتَّىٰ ی ىٰ قَوْ ا عَلَ َ ه مَ عَ ةً أَنْ  ۙ◌ ا نِعْمَ
یمٌ  ٌ عَلِ َ سَمِیع أَنَّ اللَّه   )وَ

ظِیمْ " ُ ألْعَ   "صَدَق االله

ة الأنفال                                                                  سُورَ
 ) 53الآیة(
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  الإهداء

  

  ا البحث :أهدى هذ  

* إلى والدي الكرام الذین سهرا اللیالي الطوال لیصلوا بي إلى ما أنا فیه من الخیر 
  وأساله تعالى أن یغفر لهما ویوفقني لبرهما اللهم آمین.

لى أخوتي وأخواتي وأزواجهم وأبنائهم الأعزاء على قلبي.   * وإ

یجعله في میزان * وأسأل االله أن یتقبل مني هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم و 
  الحسنات یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم .
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  الشكر والتقدیر

أتقدم بالشكر الله سبحانه وتعالى أولاً وأخیراً ، أن وفقني في إكمال هذا البحث وأصلي وأسلم 

  خلق االله حبیب االله محمد بن عبداالله . خیربیه الكریم على ن

كما أتقدم بالشكر إلى جامعتي الموقرة (جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا) التي أحتضنتني 

والشكر موصول إلى الجهاز المركزي للإحصاء ومكتبة ،  في مرحلة البكالوریوس والماجستیر

یة بجامعة أم درمان الإسلامیة ومكتبة جامعة بنك السودان المركزي ، والمكتبة المركز 

بابكر  /لدكتورابالشكر والتقدیر بجامعة السودان، وأخص  الخرطوم ومكتبة الدراسات التجاریة

منصور الذي تكرم بالإشراف على هذا البحث ، والذي لم یدخر جهده بتقدیم النصح الالفكي 

  .والإرشاد طیلة مدة البحث

لزملائي في وزارة المالیة والتخطیط الإقتصادي الذین لم یدخروا  كما أتقدم بالشكر الجزیل

 وأخیراً أتقدم بالشكر لكل من ساعدني لإكمال هذا ، جهداً في مساعدتي وتزویدي بالبیانات

ن شاء االله في میزان حسناتهم یوم القیامة خیر البحث فجزى االله الجمیع عني  . الجزاء وإ

  

  

  

  

  

 المستخلص
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-2000في التضخم في السودان للفترة ( الجاري  الإنفاق الحكوميتناول البحث دور 

ومن أهم أهداف البحث  ،وقد استند البحث على المنهج الإحصائى الوصفي والتحلیلى ،)م2013

وعرض الوضع القائم للتضخم ، في التضخم في السودان الجاري توضیح دور الإنفاق الحكومي

على  وكانت أهم الفرضیات تنصیاسه المالیه والنقدیه ، في السودان وكیفیة معالجته بواسطة الس

وأن الزیادة  الجاري والتضخم، الحكومي الإنفاق وجود علاقه طردیه ذات دلاله إحصائیه بین

المتقدمة كانت  السلع من الدولإستیراد الجاري والإعتماد على الحكومي الظاهریة في الإنفاق 

والإجراءات الإصلاحیة التي إتبعتها الحكومة  سودان ،معدلات التضخم في التزاید إحدى أسباب 

وتوجیه الإنفاق العام في مجال الإنفاق الحكومي الجاري أدت إلى زیادة معدلات التضخم . 

وقد للمجالات الإنتاجیة والإحتراز في سیاسة الأجور یقود إلى تخفیض معدلات التضخم ،

 الحكومي بین الإنفاق ت دلالة إحصائیهذا على وجود علاقة طردیة بحثأظهرت أهم نتائج ال

والإعتماد على إستیراد السلع  للنفقات العامةالجاري والتضخم في السودان ، وأن الزیادة الظاهریة 

والإجراءات الإصلاحیة التي  المتقدمة كانت إحدى أسباب تزاید معدلات التضخم ، من الدول

وتوجیه الإنفاق العام زیادة معدلات التضخم ، إتبعتها الحكومة في مجال الإنفاق الجاري أدت إلى

ومن أهم للمجالات الإنتاجیة والإحتراز في سیاسة الأجور یقود إلى تخفیض معدلات التضخم ،

بصورة فعالة لتقلیل معدلات التضخم في  والنقدیة إستخدام السیاسة المالیة بحثتوصیات ال

فاق ي الحكومي وتقلیل الإسراف ، وتوجیه الإنط الأداء المال، وترشید الإنفاق العام وضب السودان

حلال الواردات لتجنب العام إلى المجالات الإ نتاجیة التي تساهم في التنمیة الإقتصادیة، وإ

  المستورد. التضخم
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    The research examined role of current government expenditure on inflation 
in the Sudan (2000-2013). The statistical analytical descriptive approach was 
applied. The most important objectives of the research is to illustrate the 
current government expenditure on the inflation in the Sudan and the state of 
inflation currently as well as how to overcome it by pursuing financial and 
monetary sound policies .The most significant hypotheses indicate that there 
Is a statistical progressive relationship between the current government 
expenditure and inflation in the Sudan. The visible increment of the current 
government expenditure and the depending policy on the import of goods from 
the advanced countries were behind the rates of inflation increase in the 
Sudan. The reform measures made by the government related to its current 
expenditure led to further increase in the inflation rates. But, the public 
expenditure which was allocated to the productive sectors and the 
precautionary measures taken against the wages policy led to decline in the 
inflation rates. The most important findings show that there is a statistical 
progressive relationship between the current government expenditure and 
inflation in the Sudan. The visible increase of public expenditure and the 
depending policy on the imports from the advanced countries as well as the 
reforms of the government expenditure led to the increasing of inflation rates. 
However, the public expenditure which was allotted to the productive sectors 
and the precautionary measures taken against the wages policy led to reduce 
the inflation rates. The most significant recommendations pointed out that it is 
necessary to adopt an effective fiscal and monetary policy to reduce the 
inflation rates in the Sudan. It is also to rationalize public expenditure and 
control the financial performance of the government in order to cut the excess 
of expenditure and allocate it to the productive sectors which participate in the 
economic development and import substitute industry to avoid the 

imported                                                                                         
            inflation                                                                              
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 الفصل الأول
  والدراسات السابقة الإطار المنهجي للبحث

  المبحث الأول : الإطار المنهجي للبحث              

اني : الدراسات السابقةالمبحث الث              
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  ولالمبحث الأ 
  للبحث طار المنهجيالإ

 المقدمة :).1- 1- 1(

 قتصاديإ برنامج لأيللدولة یعتبر من أهم الأهداف  إن علاج العجز في الموازنة العامة

یؤدي إلى التضخم خاصة في في الدول النامیة.  وذلك لأن عجز الموازنة في الغالب  خاصة

إذا  الاقتصاديالإنتاج والنمو  تثبیطالعجز بإصدار عملات جدیدة، أو قد یؤدي إلى حالة  تمویل 

 الاستقرار. وفي النهایة قد یؤدي عجز الموازنة إلى زعزعة بالاقتراضتم تمویل العجز 

  .والسیاسیة والاجتماعیة الاقتصادیةعلى جمیع مناحي الحیاة من خلال تأثیره للدولة  الاقتصادي

 االمالیة التي تحقق الدولة من خلاله السیاسةأحد أدوات الجاري ق الحكومي لإنفایعتبر ا

معدلات في الجاري یؤثر  الحكومي . ومعلوم أن زیادة الإنفاق والاجتماعیة الاقتصادیةأهدافها 

التضخم وذلك من أجل  فيالجاري الحكومي الإنفاق دور  التضخم لذلك من الضروري معرفة

تطول من  اقتصادیةور مشاكل زنة العامة للدولة التي تؤدي إلى ظهمعالجة العجز في الموا

  خطط  التنمیة.

خلال  السودانفي التضخم في  الجاري لحكوميالإنفاق ادور الباحثة  بحث تتناولال في هذا

  م.2013- 2000الفترة من 

  مشكلة البحث :).2- 1- 1(

ن إختلفت حدته  ولفتراتالتضخم  عانى منكغیره من الدول النامیة ی السودانل ظ طویلة وإ

ستخدمت الدولة إجراءات لمحاربة التضخم وبالرغم من ذلك ما زالت  من فترة إلى أخرى وإ

  : الاسئلة التالیة تتمثل مشكلة البحث فيمعدلاته مرتفعة و 

  الجاري والتضخم في السودان ؟الحكومي  بین الإنفاق ما هي العلاقة - 1
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 ؟وث التضخم في السودان واستمراریته ي الأسباب الأساسیة التي تؤدي لحدما ه  - 2

دور في تخفیض لإنفاق الجاري التي اتبعتها الحكومة في مجال اهل للسیاسات  - 3

 ؟ التضخممعدلات 

ماهي الاجراءات التي یجب اتباعها لمواجهة قضیة التضخم في السودان لتقلیل حدته  - 4

 ؟وحدوده 

  :  بحثال أهداف ).3- 1- 1(

  الآتي:في  بحثال أهداف تتركز

  . في السودانالإنفاق الحكومي الجاري في التضخم  دورتوضیح  -

وكیفیة معالجته بواسطة السیاسة المالیة  في السودانلتضخم ل الوضع القائم عرض -

 .والنقدیة

 همیة البحث :أ).4- 1- 1( 

  : عملیه همیةتتمثل أهمیة البحث في أهمیة علمیة وأ

 همیة العلمیة :أولاً : الأ

ابقة الظاهرة محل الدرسة من جوانب مختلفة فهناك دراسة تناولت الظاهرة الدراسات الس تناولت

من خلال السیاسة النقدیة ودراسة أخرى تناولت الظاهرة من خلال السیاسة المالیة والنقدیة 

وله الظاهرة من خلال أحد وسائل السیاسة المالیة واختلف هذا البحث مع الدراسات السابقة في تنا

   . ضافة إلى سد الثغرات التي أغفلتها الدراسات السابقةبالإ ، ريوهي الإنفاق الجا
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  ثانیاً : الأهمیة العملیة :

جراءات اأن تستفید منه جهات  هذا البحث یمكن قتصادیة معینة في تقییم نتائج سیاسات وإ

  المركزي. قتصادي ،بنك السودانهات في وزارة المالیة والتخطیط الاوتتمثل هذه الج

  : روض البحث).ف5- 1- 1(

في الجاري والتضخم  الحكومي بین الإنفاق طردیه ذات دلاله إحصائیه علاقةتوجد   -

 السودان.

الزیادة الظاهریة للنفقات العامة والإعتماد على إستیراد السلع من الدول المتقدمة كانت  -

 .إحدى أسباب تزاید معدلات التضخم في السودان

الجاري ادت  الحكومي حكومة في مجال الإنفاقالإجراءات الإصلاحیة التي إتبعتها ال -

 إلى زیادة معدلات التضخم في السودان.

توجیه الإنفاق العام للمجالات الإنتاجیة والإحتراز في سیاسة الأجور یقود إلى تخفیض  -

 معدلات التضخم في السودان.

 ).منهج البحث :6- 1- 1(

 تم إستخدام المنهج الإحصائي الوصفي والتحلیلي. -

البیانات عن طریق مصادر ثانویة تتمثل في المراجع والكتب والتقاریر السنویة تم جمع  -

 للجهات ذات الصلة بالموضوع والمحاضرات.

  :حدود البحث ).7- 1- 1(

  الحدود المكانیة : السودان.

  م.2013- 2000الحدود الزمانیة : 
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خلال  بترولفي سعر الصرف نتیجة لإنتاج وتصدیر ال اً استقرار  شهد الاقتصاد السوداني

ة انتقالیة لتحقیق المصیر مما فتر  تمثل م2011-2005الفترة من  ، أما م2004- 2000الفترة 

  إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي الجاري في السودان.  ادى

  ).هیكل البحث :8- 1- 1(

فالمبحث الأول  ،فالفصل الأول یشتمل على مبحثین ،على أربعة فصولبحث الشتمل ی

الفصل الثاني أما  ،الدراسات السابقةالمبحث الثاني على و  للبحث لمنهجيیشتمل على الإطار ا

أما المبحث  ،الإنفاق الحكومي مفهوم یشتمل على ثلاثة مباحث فالمبحث الأول یحتوي على 

السیاسة النقدیة  مفهوم كل منعلى  ، فالمبحث الثالث یحتويالتضخم  مفهوم الثاني یحتوي على

فالمبحث الأول یختص بالإنفاق  ،بالاطار التطبقيالفصل الثالث یختص ، أما  المالیةالسیاسة و 

ویختص ویشتمل المبحث الثاني على التضخم في السودان، الحكومي الجاري في السودان

والتوصل  یختص بمناقشة الفرضیاتأما الفصل الرابع  ووصف النموذج صیاغةالمبحث الثالث 

  . بحثال الیهاهم النتائج والتوصیات التي توصل لأ
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  المبحث الثاني
 السابقةالدراسات 

  

جامعة  –رسالة ماجستیر في الاقتصاد القیاسي : أعدها محمد عبدالحمید بخیت محمد -1

   م.2011 - السودان 

  اولاً :العنوان :

  م) .2010- 1990فعالیة السیاسة النقدیة في تقلیل حدة التضخم في السودان (

  ثانیاً :اهداف البحث :

تقلیل حدة التضخم كما یتضمن فعالیة السیاسة النقدیة في هذا البحث  الى تقویم  یهدف

  : كما أنها تتضمن الأهداف الأتیةمعرفة الادوات الاخرى التي تعمل على التخفیف من التضخم 

 معرفة دور السیاسة النقدیة في تقلیل التضخم . - 1

 لنقدیةمعرفة مسببات التضخم وكیفیة معالجتها بواسطة السیاسة ا - 2

 والاجتماعیة للتضخم وابراز الادوات المناسبة للسیاسة النقدیة  الاقتصادیة معرفة الاثار - 3

  .في  تقلیل التضخم 

  ثالثاً :منهجیة البحث:

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي لمعرفة فعالیة السیاسةالنقدیة في تقلیل حدة 

ي توصیف وتقدیر وتقییم النموذج ثم اختبار التضخم ومنهجیه الاقتصاد القیاسي المتمثلة ف

 .(E-views) ي مقدرته التنبؤیة وذلك باستخدام سلسلة برامج التحلیل القیاس

  رابعاً : النتائج:

  توصلت الدراسة الى النتائج التالیة :بعد تشخیص الظاهرة وتقدیر الدراسة وتحلیل البیانات 



7 
 

ان اي زیادة في  ىث تبرهن الدراسة الوالتضخم حیهنالك علاقة طردیة بین عرض النقود  -

 كمیة النقود تقود إلي التضخم .

الاقتصادیة  هنالك علاقة عكسیة بین التضخم وسعر الصرف وهذا یتفق مع منطق النظریة -

 ،حیث ان استقرار سعر الصرف یؤدى الى تقلیل التضخم.

نالك علاقة  طردیة هنالك علاقة طردیة بین الناتج الاجمالي المحلي وعرض النقود كما ان ه -

 بین الانفاق الحكومي وعرض النقود .

 هنالك علاقه عكسیه بین حجم اسعار الواردات والتضخم وهذا یخالف منطق النظریة -

الاقتصادیة التي تبین ان ارتفاع اسعار السلع العالمیة یؤدى الى ارتفاع الاسعار المحلیة 

 وذلك نسبة الى ارتفاع تكالیف انتاجها .

ة في شمم ) فعالیة في ضبط كمیة السیولة كما أن لها فعالی –الاستثماریة ( شهادة للشهادات 

زیادة الاستثمارات في الجهاز المصرفي مما ینعكس  ىیؤدي إلبدوره جمیع المدخرات المحلیة و ت

  لناتج الإجمالي المحليایجابیا على تحسین ا

جامعة السودان  –عبید أبوبكر  رسالة ماجستیر في الاقتصاد القیاسي:أعدهاعبداالله أحمد -2

  م.2011أكتوبر  -

  : :العنواناولاً 

  م.2010-1980اثر سیاسة التحریر الاقتصادي في معدلات التضخم في السودان في الفترة 

  ثانیاً :اهداف البحث : 

ومن ثم ابراز یهدف البحث  الى دراسة اثر سیاسة التحریر الاقتصادي على معدلات التضخم 
  - ما یلي :
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 ثیرات سیاسة التحریر الاقتصادي على معدلات التضخمتأ - 1
 ایجاد تفسیر لسلوك معدل التضخم والمتغیرات التي تشرح سلوكه - 2

 ثالثاً :منهجیة البحث :

یستخدم الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي والمنهج التحلیلي ، مقارنة بین  - 1

 تصادي. قتضخم قبل وبعد سیاسة التحریر الامعدلات ال

ج قیاسي فاعل لقیاس معدلات التضخم لتتم عملیة التقدیر والتنبؤ وتحدید نموذ  - 2

 العوامل المؤثرة بطریقة او بأخرى على المتغیر الثابت (التضخم) .

  رابعاً : النتائج:

من خلال دراسة اثر سیاسه التحریر الاقتصادي على معدلات التضخم في السودان في الفترة 

  ث الى نتائج مهمه وعدیده منها:م توصل الباح2010-1980ما بین 

جمیع أفراد المجتمع السوداني خلال فترة الدراسة  ىظاهرة التضخم ظاهرة ملموسة لد -

ة بضروریة المختلفة ولكنها غیر محسو وبصورة ارتفاع في أسعار السلع والخدمات ال

 رقیما بشكل واضح .

م ولكنها رجعت مرة 1991سیاسة التحریر الاقتصادي ألغت القیود على النقد الأجنبي  -

م وایضاً قیدت النقد الأجنبي عبر نافذتین و رجعت مرة اخرى في 1994أخري في العام 

م والغت القیود ثم عادت هذا العام وفرضت قیود مره أخري فنجد أن تذبذب 1995یولیو 

 السیاسات أدي إلي ارتفاع معدلات التضخم .

آن واحد في السودان أي أن هنالك  تعتبر ظاهرة التضخم نقدیة هیكلیة واجتماعیة في -

عوامل اقتصادیة داخلیة مثل عرض النقود وعوامل اقتصادیة خارجیة مثل أسعار 

الواردات بالإضافة الى وجود عوامل غیر اقتصادیه وتسهم في زیادة التضخم في 
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المستقبل مثل السیاسات الحكومیة الاقتصادیة والنمو في عدد السكان وكذلك طبیعة 

 السكاني التي تمیل الى زیادة عدد الفئات غیر المنتجة.التركیب 

لم یستطع برنامج التحریر استصحاب اصطلاحات في السیاسات النقدیة والمالیة مما قاد  -

إلي تفاقم معدلات التضخم بالإضافة إلي أن بیئة الاقتصاد السوداني غیر ملائمة 

 لسیاسة التحریر الاقتصادي .

قلبها بین السماح الكامل والتقیید الشدید وحركة النقد أن تناقض سیاسة التحریر وت -

الأجنبي للداخل والخارج أدي إلي ضعف الصادرات السودانیة في مقابل صادرات العالم 

الخارجي وقلة الاسواق الخارجیة والزیادة المستمرة في الواردات أثرت تأثیراً مباشراً على 

 تفاع معدلات التضخم .میزان المدفوعات وبالتالي أثرت سلباً على ار 

بافتراض ثبات العوامل الاخرى المؤثرة في الانتاج فان زیادة عرض النقود في الاقتصاد  -

دون ان یصاحبها زیادة حقیقیة في الناتج المحلي الاجمالي یكون استهلاكاً مما یؤدى 

 م الوطنیة وزیادة الاسعار وبالتالي زیادة معدلات التضخ الى تدهور سعر الصرف للعملة

ادت سیاسة التحریر الاقتصادي واعادة الهیكلة الى انتشار الفقر في السودان وارتفاع  -

مستوى المعیشة خاصة لطبقة محدودي الدخل والاسر الفقیرة ورفع الدعم عن السلع 

الأساسیة والخدمات وهو ما یسمى بالاحتیاجات الاساسیة للحیاة ترتبت علیه اثاراً صحیه 

بعض الفقراء الى متسولین لم یتمكنوا من اعالة اسرهم  وغذائیة مدمرة . وحول

وخصخصة المؤسسات ادت الى تشرید الاف العاملین في مؤسسات القطاع العام 

 وتحویلهم الى بند العاطلین كما ادت الى اهدار خبرات تراكمیه في المجالات المختلفة .

سوق كبیر لمنتجات  تحریر التجارةالخارجیة من القیود ادى الى تحویل السودان الى -

احیاناً انتهت فتره صلاحیتها وتوضع علیها دیباجات حدیثة وتعرض كأنها انتاج حدیث 
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كما ادى الى منافسه قویه للإنتاج المحلي لرخص اسعارها وسهوله الحصول علیها 

 ولعقدة المستورد لدى بعض المواطنین .

في ظل الفقر ومحدودیة  تحریر الاسعار ادى الى الوفرة للمنتجات في الاسواق ولكن -

الدخل فقد اصبح هناك ركوداً في الاسواق فكل شيء موجود ومتوفر ولكن لیس لدى 

 الاغلبیة القدرة على الشراء .

تدفق راس المال الاجنبي ادى الى ازدهار التجارة والاستثمار ولكن في نفس الوقت كان  -

ون هناك تفضیل لراس خصماً على صغار التجار والمنتجین في السودان واحیاناً یك

المال الاجنبي على المستثمرین من السودان حیث توفر لهم الضمانات والتسهیلات 

 والاعفاءات . 

اثر الانكماش الاقتصادي الذي تسبب فیه تطبیق هذه السیاسات على خسارة فرص العمل  -

 وارتفاع معدلات التضخم والبطالة بین مختلف الشرائح الاجتماعیة .

جامعة –: أعدتها أمیره عبدالسلام محمد بشیر قیاسيستیر في الاقتصاد الرسالة ماج -3

  م:2010مارس  - السودان 

  اولاً : العنوان :

  م2008-1980محددات التضخم في السودان خلال الفترة 

  ثانیاً :أهداف البحث :
   الاتي:یهدف البحث  الى 

  الظاهرة.  دراسة ظاهرة التضخم من خلال نموذج انحدار یبین و یفسر سلوك - 1

 معرفة العوامل التي تؤثر على معدلات التضخم في السودان.  - 2
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  ثالثاً :منهجیة البحث:

اتبع البحث المنهج التحلیلي الكمي لاختبار الفروض تحدیداً یستخدم تحلیل الانحدار المتمثل في 

  م.طریقة المربعات الصغرى لتقدیر معادلة التضخم بغرض معرفة العوامل المؤثرة في التضخ

 رابعاً : النتائج:

 والناتج المحلي الإجمالي: بین التضخم  عكسیة  أن  هنالك علاقة  -

بعد إجراء التحلیل تم التوصل ان الناتج المحلى الإجمالي یؤثر سلبا على التضخم مما یمكن 

) و جاءت 4.87بمقدار (  INFبوحدة واحدة تصحبها زیادة فيGDPتفسیره أن اي نقصان في

 .INFو   GDPبة وهذا دلالة على وجود علاقة عكسیة بین سال GDPإشارة 

 أن هنالك علاقة طردیة بین التضخم والدین الخارجي . -

و بعد اجراء التحلیل اتضح ان الدین الخارجي یؤثر ایجابا على التضخم مما یعنى ان أي 

  ،). 13بمقدار ( INFیؤدى الى زیادة في  Yزیادة في

 INFو   Yى وجود طردیة بین موجبة و هذا دلالة عل  Yاشارة 

  أن هنالك علاقة طردیة بین التضخم و عرض النقود.   -

  MSأي ان الزیادة فيوبعد اجراء التحلیل تم التوصل الى ان یؤثر ایجابا على التضخم،

موجبة وهذا دلالة  MS) و كانت اشارة 3,13بمقدار ( INFبوحدة واحدة تؤدى الى الزیادة في

  INFو  MSة بین على وجود علاقة طردی

بعد اجراء التحلیل تم التوصل علاقة طردیة بین التضخم وقیمة اسعار الواردات و ان هنالك   -

  الى ان لا توجد علاقة سببیة بین اسعار الواردات و التضخم.

هي الاكثر تفسیرا لنموذج التضخم عن  المتغیرات المستقلة المضمنة في النموذج النهائي -

نة في النموذج، بعد اجراء التحلیل توصل الباحث الى ان اهم العوامل المتضمغیر المتغیرات 
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و ان نسبة   (Y, MS, GDP) المفسرة لظاهرة التضخم في السودان خلال فترة الدراسة هي

% 87،) اذن 87تفسیرها من خلال القیمة الاجمالیة لمعامل التحدید المعدل و الذى بلغ (

% 13بها المتغیرات المضمنة في النموذج بینما من التغیرات التي تحدث في التضخم سب

 یرجع الى عوامل اخرى غیر مضمنة في النموذج.

جامعة  –: أعدها الدردیري إسماعیل إبراهیم تطبیقيرسالة ماجستیر في الاقتصاد ال -4

  م) 2009ابریل (- السودان 

  اولاً :العنوان :
ان دراسة تحلیلیة للفترة من دور السیاسات المالیة والنقدیة في ضبط التضخم في السود

  م) .1970-2006(
  ثانیاً :أهداف البحث :

  یهدف هذا البحث للاتي :

  معرفة العوامل المؤثرة على التضخم في السودان . -

 .دان ومدى فاعلیتها في ضبط التضخمالمستخدمة في السو  معرفة ادوات السیاسةالمالیة -

 .ن ومدى فاعلیتها في ضبط التضخمداالمستخدمة في السو  معرفة ادوات السیاسةالنقدیة -

  ثالثاً :منهجیة البحث:

یتبع البحث المنهج التحلیل الكمي ، لاختیار الفروض تحدیداً یستخدم تحلیل الانحدار 

المتمثل في طریقة المربعات الصغرى لتقدیر معادله التضخم بغرض معرفة العوامل المؤثرة في 

  التضخم .

  في صورة معادلة خطیه كما یلي :وقد اقترح الباحث نموذج الدراسة 

INF=F (MS.ER.GDP.DF) 
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  هذه المعادلة یمكن كتابتها في الصیغة المحددة كما یلي :

INF= B ̥+ B ̩ MS + B₂ ER - B₃ GDP+ B₄ G+B₅ BD +E  

  رابعاً : النتائج:

اثرت سلبا على زیادة  ن الزیادة المضطردة في استدانة الحكومة من بنك السودانإ - 1

لارتفاع معدلات التضخم خلال  دي ومن ثم زیادة عرض النقود ادت بالتاليالإصدار النق

 الفترات التي تم بحثها و لكن بنسب متفاوتة 

ا في السنین الأولى للدراسة بسبب الاعتماد الكبیر على تمویل  - 2 ظل معدل التضخم مرتفعً

 العجز بالاستدانة من الجهاز المصرفي. 

عجز الموازنة والتضخم الذى استشرى في  لتمویل كومةهنالك ارتباط قوى بین استدانة الح - 3

البلاد خلال النصف الاول من عقد التسعینات وثبت انه كلما زادت استدانة الحكومة من 

 الجهاز المصرفي ارتفع معدل التضخم بصورة واضحة. 

ثبت أن تمویل العجز الكلى للقطاع العام في السودان یعتمد على المصادر الداخلیة  -

دانة من الجهاز المصرفي) اكثر من المصادر الخارجیة والاعتماد على المصادر (الاست

 الداخلیة ادى الى ارتفاع معدلات التضخم.  

  الدراسة الحالیة: العلاقة بین الدراسات السابقة و 
ولكنه  لبحثللظاهرة محل ا اهمع الدراسات السابقة من خلال تناوللبحث اا هذ یتفق .1

  المؤثرة على الظاهرة .ختلف من حیث العوامل ی
سة النقدیة على التضخم انحصرت اهداف الدراسات السابقة من خلال قیاس اثر السیا .2

  هي الانفاق الحكومي. اثر احد وسائل السیاسة المالیة و الى تناول  بحثال اهذ بینما هدف

 ختلفیو لكنها  لبحثللظاهرة محل ا االدراسات السابقة من خلال تناولهمع  یتفق البحث .3

  حدود زمانیة حدیثة.  فيبحث ال االزمانیة حیث تناول هذ بحثمن حیث حدود ال
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 الفصل الثاني
الإطار النظري 

  الحكومي المبحث الأول : مفهوم الإنفاق

  المبحث الثاني : مفهوم التضخم             

 سةالمبحث الثالث : مفهوم السیاسة المالیة والسیا          
 النقدیة
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  المبحث الاول

  النفقات العامةمفهوم 

  -النفقة العامة : تعریف).1- 1- 2(

  تعرف النفقة العامة بأنها مبلغ  نقدي یقوم بدفعه شخص عام من أجل إشباع حاجات عامة.

  ثلاثة أركان یلزم توفرها هي :فمن هذا التعریف فإن للنفقة العامة 

، أي یتم في صورة تدفقات الشكل النقدي للنفقة العامة: أن ال - 1 نفقة العامة تتخذ طابعاً نقدیاً

 - نقدیة وذلك للأسباب الآتیة:

 تحقیق العدالة بین أفراد المجتمع في تقویم جهودهم وتقدیر مرتباتهم وأجورهم .  . أ

 .د المجتمع لتغطیة النفقات العامةتحقیق العدالة في توزیع الأعباء المالیة بین أفرا   . ب

 ریة في تحقیق هذا الأسلوب بالإضافة الى سهولة مراقبته.عدم وجود صعوبات إدا  . ت

  -صدور النفقة العامة عن جهة أو شخص عام أو عن وظیفة عامة : - 2

تعتبر النفقة العامة هي تلك التي یقوم بها شخص من أشخاص القانون العام في مجال 

  نشاطه العام.

ببناء  برعالت العامة للمجتمع مثل فالمبالغ التي ینفقها الأفراد الطبیعیون في مجال الخدمة

تعتبر نفقة عامة حیث یشترط أن تخرج النفقة العامة من الذمة المالیة  لا مدرسة أو مستشفى

  .  1لأحد أشخاص القانون العام

هدف النفقة العامة هو إشباع حاجة عامة: أي تحقیق الصالح العام للمجتمع حیث یستفید  - 3 

 ن تلك الخدمة التي تقدمها الحكومة.م أفراد المجتمع بصورة عامة

                                                             
-117ص-ص-ص- ،ص 1للنشر ،ط م) ، مبادئ المالیة العامة ، عمان : دار المسیرة2007زكریا أحمد عزام ، (- محمود حسین الوادي1

118-119 -120. 
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  - تطور مفهوم النفقات العامة :).2- 1- 2(

إن دور الدولة في النشاط الاقتصادي یحدد حجم النفقات العامة التي تتحملها الدولة. ولقد      

تطور مفهوم النفقة العامة مع تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي في مجال الإنفاق العام 

وم النفقات العامة في ظل الدولة الحارسة عنه في ظل الدولة المتدخلة ، ففي ظل واختلف مفه

الاقتصادیین التقلیدیین یحدد المبلغ الواجب إنفاقه وكیفیة توزیعه بین وظائف الدولة الأساسیة. 

على  العام بأقل مبلغ ممكن حتي یتم بذلك تخفیف العبء المالي وكانوا یرون تحدید حجم الإنفاق

المجتمع .وعلى الدولة أن تحافظ على وجود أكبر قدر ممكن من الموارد الاقتصادیة بین  أفراد

  أیدي أفراد المجتمع حیث أنهم اكفأ من الحكومة في استخدام مواردهم. 

وكانت هنالك أولویة للنفقات العامة حیث یتم تقدیر حجم النفقات العامة ومن ثم تفرض بعد ذلك  

  .1هذه النفقاتالضرائب اللازمة لتغطیة 

كان لظهور الكساد العظیم في ثلاثینیات القرن الماضي وفشل النظریة التقلیدیة  ظهور نظریات 

إنخفاض  حدیثة بدیلة تحقق هذا التوازن ،فقد اكد جون مینارد كینز بأن سبب هذا الكساد هو

یط حجم الطلب تدخل الدولة بالإنفاق العام من أجل تنشتمعدل الطلب الكلي ولذلك فلابد من أن 

لة وبالتالي االكلي ،وذلك بزیادة معدل الاستثمار القومي الذي یؤدي إلى زیادة الطلب على العم

الاقتصاد نحو تحقیق التشغیل الكامل، وحسب النظریة الحدیثة  انخفاض معدل البطالة واتجاه

لنفقات العامة للعالم الإنجلیزي جون مینارد كینز وما أدخل علیها من إضافات وتعدیلات فإن ا

للدولة أصبحت تستهدف زیادة الإنتاج في أوقات الكساد والحیلولة دون ارتفاع مستوى الأسعار 

ي حجم الطلب الكلي ، لن الاقتصادي فإحداث نشاط ف وانخفاض معدل البطالة وتحقیق الاستقرار

طلب والعرض بین كل من التوازن المن خلال زیادة الإنتاجیة إلى الحد الذي یحقق  یتحقق إلا
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 بالتالي توازن مستوى الأسعار وعدم ارتفاعها ، كما إن ارتفاع الأسعار یؤدي إلىالكلي ، 

انخفاض القوة الشرائیة للنقود والأمر الذي یجعل الدولة تزید من إنفاقها لتعویض انخفاض هذه 

خفاض معدل القوة ، كما أن زیادة الإنتاجیة تؤدي إلى زیادة الطلب على العمالة وبالتالي ان

  الاقتصادي. البطالة ، وأن ذلك یؤدي إلى تحقیق الاستقرار

وعلى أثر زیادة التوسع في النشاط الاقتصادي وتطوره اتجهت الدولة إلى زیادة الإنفاق العام من 

  .1الاقتصادي أجل تحقیق الاستقرار

    -تقسیم النفقات العامة :).3- 1- 2(

نیان النفقات العامة للدولة . ویتوقف بنیان النفقات هنالك العدید من التقسیمات التي تحدد ب

العامة على ما تنقسم علیه من أنواع ، وعلى العلاقة القائمة بین هذه الأنواع ، وسوف یتم تقسیم 

  -النفقات العامة إلى الأقسام التالیة :

  -أولاً : التقسیم الوظیفي للنفقات العامة :

ة تقسیمات ، حسب الوظائف والخدمات التي تقوم بها وظیفیاً یمكن تقسیم النفقات العامة عد

  الدولة ، فقد ینظر إلیها نفقات عامة ( اقتصادیة ، اجتماعیة ، إداریة ، عسكریة ، مالیة ) .

  -النفقات العامة الاقتصادیة : - 1

تشمل الأموال المخصصة للقیام بخدمات تهدف إلى تحقیق هدف اقتصادي . مثل 

ع الاقتصادیة المتنوعة ، المنح والإعانات الاقتصادیة ، النفقات التي الاستثمارات في المشاری

  تهدف تزوید الاقتصاد القومي بالخدمات الأساسیة كالطاقة والنقل ، مشاریع البنیة الأساسیة .

  

  
                                                             

 . 46-  45ص -ص، 1: مكتبة الوفاء القانونیة ، طالمالیة العامة ، الإسكندریة م ، 2012أحمد عبدالسمیع علام ، 1



18 
 

  -النفقات العامة الاجتماعیة : - 2

ئات الاجتماعیة أو كالمبالغ التي تمنح لبعض الفهي النفقات اللازمة للقیام بخدمات اجتماعیة 

الأسر الكبیرة ذات الدخل المحدود ، والخدمات الصحیة والتعلیمیة والترفیهیة  الأفراد ، أو

  والضمان الاجتماعي .

  - النفقات العامة الإداریة : -3

تتضمن النفقات المخصصة لتسییر المرافق العامة من رواتب وأجور العاملین في الإدارات 

ت الإدارات الحكومیة ، والمبالغ المخصصة للجهاز الإداري من أجل الحكومیة وأثمان مستلزما

إعداده وتدریبه لكي یكون قادراً على أداء الخدمات العامة على الوجه الأكمل . وتتضمن كذلك 

  اللازمة لتحقیق الأمن الداخلي واستمرار العلاقات من الخارج . المبالغ

  -النفقات العامة العسكریة : -4

نفقات الدفاع الوطني من رواتب وأجور و  المخصصة لإقامة واستمرار مرفقوهي النفقات 

إعداد ودعم القوات المسلحة وبرامج التسلیح في أوقات السلم والحرب  وشراء الأسلحة وقطع 

  الغیار اللازمة .

  - النفقات العامة المالیة : -5

والسندات المالیة لأوراق تتضمن النفقات المخصصة من أجل أداء أقساط وفوائد الدین وا

  .الأُخرى

  -انتظامها :و  سیم النفقات العامة حسب دوریتها ثانیاً : تق

  غیر عادیة ) .سم النفقات العامة حسب دوریتها وانتظامها إلى ( نفقات عادیة و تق
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  - النفقات العادیة : – 1

قات هي التي تنفق بشكل دوري ومنتظم سنویاً مثل الرواتب والأجور ونفقات الصیانة ونف

  العدالة وفوائد القروض العامة ونفقات الإدارة العامة للدولة .

  - النفقات غیر العادیة ( الاستثنائیة) : -  2

الدوریة مثل النفقات الاستثماریة كبناء السدود بولا تتمیز  فهي النفقات التي لا تتكرر بانتظام

جهة الكوارث الكبیرة كالفیضانات والخزانات ونفقات مكافحة البطالة والحرب والنفقات اللازمة لموا

  . 1والمجاعات والبراكین والزلازل

   -ثالثاً : تقسیم النفقات العامة حسب نطاق سریانها :

  تقسم النفقات العامة حسب مبدأ شمول الإنفاق إلى :

  نفقات عامة مركزیة –أ 

  نفقات عامة محلیة  -ب 

  - ة :المحلیز بین النفقات العامة المركزیة و معاییر التمیی

  معیار المستفید من النفقة : – 1

تعتبر النفقة مركزیه إذا كانت موجهة لصالح مجتمع الدولة بكامله ، مثل نفقات الأمن والدفاع 

  والبحوث العلمیة .

ذا كانت النفقة موجهة لصالح إقلیم معین أو منطقة معینة داخل الدولة فهي نفقة محلیة ،  وإ

  والهاتف . إیصال الكهرباء والماءمثل نفقات 
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  - معیار من یتحمل عبء النفقة العامة : – 2

تعتبر النفقة مركزیه إذا تحمل المجتمع عبأها عن طریق الموازنة العامة للدولة ، وتكون 

  محلیة إذا تحمل عبأها مجتمع الإقلیم عن طریق الموازنة المحلیة للإقلیم .

  -معیار الموازنة التي ترد فیها النفقة العامة : – 3

لنفقة العامة مركزیة أن وردت في الموازنة العامة ،وتعتبر محلیة أن وردت في موازنة الإقلیم فا

  بغض النظر عن المستفید منها ومن یتحمل عبأها .

 - رابعاً : تقسیم النفقات العامة تبعاً لآثارها في الإنتاج القومي :

  نفقات حقیقیة وتحویلیة) .تنقسم النفقات العامة من حیث أثارها في الإنتاج القومي إلى ( 

هي النفقات العامة التي تنفقها الدولة مقابل الحصول على سلع النفقات العامة الحقیقیة : – 1

وخدمات ومن أمثلتها مرتبات وأجور موظفي الدولة والصرف على الخدمات التعلیمیة والصحیة 

ة وخبرات فنیة لإدارتها وهذا والقیام بالمشروعات الإنتاجیة وما یتطلبه من معدات وتجهیزات مادی

  .1النوع من النفقات یساهم بصورة مباشرة في زیادة الإنتاج القومي

فهي النفقات العامة التي تنفقها الدولة دون أن یكون لها مقابل  النفقات العامة التحویلیة : – 2

شات والإعانات من أداء الخدمة أو زیادة في الإنتاج القومي مثل إعانات المرضى والبطالة والمعا

  . 2الاقتصادیة

  - ظاهرة ازدیاد النفقات العامة :).4- 1- 2(

 من الظواهر التي صاحبت تطور الدولة وازدیاد درجة تدخلها في الحیاة الاقتصادیة

والاجتماعیة ظاهرة تزاید النفقات العامة نتیجة التوسع في النشاط الحكومي وبالتالي زیادة حجم 
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ي تتحملها الدولة ، وهذه الزیادة في النفقات  بعضها یرجع إلى أسباب وأنواع النفقات العامة الت

  ظاهریة وبعضها یرجع إلى أسباب حقیقیة .

  - الأسباب الحقیقیة لنمو الإنفاق العام :

یقصد بالزیادة الحقیقیة في حجم النفقات العامة زیادة حجم السلع والخدمات العامة التي 

  ستوى الخدمات العامة القائمة .تقدمها الدولة للمجتمع أو تحسین م

  - ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الزیادة الحقیقیة في النفقات العامة :

  - الأسباب الاقتصادیة : –أ 

من أهم الأسباب التي تفسر ظاهرة الزیادة في الإنفاق العام النمو الاقتصادي وزیادة الدخل 

متوسط دخل الفرد  الاقتصادي یصاحبه ارتفاع العام وتطور دور الدولة الاقتصادي ، فزیادة النمو

وبالتالي زیادة في الطلب على السلع والخدمات العامة ، أو یطالبون بمستوى جید من الصحة 

  والتعلیم وشبكات الطرق وهذا یؤدي إلى نمو الإنفاق العام من أجل إشباع تلك الحاجات .

ها على زیادة إنفاقها على مختلف الوجوه . فزیادة الدخل القومي تزید من إیرادات الدولة مما یحفز 

وكذلك تطور دور الدولة الاقتصادي وتدخلها في النشاط الاقتصادي لتحقیق أهداف المجتمع 

یؤدي إلى زیادة الإنفاق العام ، فالدولة تستخدم الزیادة في النفقات العامة للسیطرة على النشاط 

ناتجه توزیعاً متساویاً من ناحیة أخرى كل ذلك  الإنتاجي للمجتمع بقصد زیادته من ناحیة وتوزیع

  أدى إلى زیادة حجم الإنفاق العام زیادات كبیرة .

   - الأسباب السیاسیة : –ب 
تتأثر النفقات العامة بتطور الفكر السیاسي وانتشار مبادئ الدیمقراطیة وبالشعور المتزاید من قبل 

یر الحد الأدنى من الخدمات العامة وكذلك الحكومات بالمسئولیة العامة نحو مجتمعاتها في توف

  تعدد الأحزاب السیاسیة تزید الحكومة من نفقاتها العامة لكسب رضا الناخبین .
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مستوى أخلاق المسئولین في الحكومة یؤثر على حجم الإنفاق فكلما انتشرت بعض الآفات 
...الخ تزداد تكالیف الأخلاقیة بین رجال الحكم وموظفي الدولة كالرشوة والاختلاس والتزویر 

الخدمات العامة ویزید حجم الإنفاق العام . وكذلك تزاید الإنفاق الحربي أدى إلى زیادة الإنفاق 
العام لأن النفقات الحربیة تحتاج إلى إجراءات سریة ورقابة إداریة ، إضافة إلى ذلك اتساع 

تقدیم الإعانات والمساعدات علاقات الدولة الدولیة وتمثیلها الدبلوماسي الخارجي وتوسعها في 
والقروض للدول الأجنبیة من أجل تدعیم العلاقات الدولیة كل ذلك یؤدي إلى زیادة  حجم الإنفاق 

  العام .
  -الأسباب الاجتماعیة : –ج 

مثل نمو الوعي الاجتماعي بین أفراد المجتمع في تحقیق العدالة بین أفراد المجتمع كالمطالبة 

ت العمالیة فتوسعت نقابالثروة من أجل إزالة الفوارق الاجتماعیة عبر البإعادة توزیع الدخل وا

الدولة في مجال الإنفاق الاجتماعي مثل ضمان حد أدنى للأجور ومشروعات الضمان 

الاجتماعي والتأمین الصحي للعمال والتأمین ضد البطالة ، تعویضات إصابات العمل ، كل هذا 

والهجرة من الریف إلى المدن یتطلب  1ذلك زیادة عدد السكانأدى إلى زیادة الإنفاق العام ، وك

زیادة الخدمات العامة في المدن مثل مشروع الإنارة والمواصلات والتعلیم ... الخ إلى غیر ذلك 

  من هذه المتطلبات الاجتماعیة التي تزید من حجم الإنفاق العام .

  - الأسباب الإداریة : –د 

لخدمات العامة التي تقدمها أدى إلى زیادة عدد الوزارات تطور دور الدولة والتوسع في ا

والهیئات والمؤسسات والمصالح المتعددة ، بالإضافة إلى التخصص وتقسیم العمل الذي یحتاج 

ازدیاد النفقات العامة . وكذلك زیادة ي إلى عدد من الموظفین في الجهاز الإداري للحكومة وبالتال

في دوائرهم الحكومیة دون أن یكون هناك حاجة ضروریة لهم عدد الموظفین من قبل المدیرین 

ویكون الدافع وراء ذلك إبراز المنصب الإداري الذي یمثله المدیر ، بالإضافة إلى استخدام 
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أسالیب إداریة حدیثة ویكون الهدف منها رفع الأداء ، وضبط ومراقبة للحسابات في الدوائر 

یوترات والآلات الحاسبة الإلكترونیة یتطلب زیادة في الحكومیة مثل المعدات المكتبیة والكمب

النفقات . وكذلك رفع كفاءة الأداء یحتاج إلى رفع مستوى نوعیة الموظفین مما یستدعى دفع 

مرتبات أعلى من أجل استقطابهم في الوظائف العامة (بعقود خاصة) وكل هذا یؤدي إلى زیادة  

  حجم الإنفاق العام . 

  -ة :الأسباب المالی –ه 

كلما تمكنت الدولة من زیادة مواردها المالیة كلما مكنها من زیادة الإنفاق العام ، وهذا یعتمد 

على قدرتها في تنویع مصادر الإیرادات الحكومیة والأسالیب المستخدمة في تحصیلها . وهذا 

داریاً واجتماعیاً ولهذا نجد أن حجم الإنفاق في هذا المجال في  یعتمد على تقدم الدولة اقتصادیا وإ

  الدول المتقدمة أكبر .

لجوء الدولة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي مثل إصدار السندات للاكتتاب للأفراد وعائد 

  هذه السندات یذهب للنفقة العامة .

  - الأسباب الظاهریة لزیادة النفقات العامة :

لى تضخم في الرقم الحسابي یقصد بالزیادة الظاهریة للنفقات العامة تلك الزیادة التي تؤدي إ

للنفقات العامة دون أن یقابلها زیادة في التكلفة الحقیقیة أي في كمیة السلع والخدمات المستخدمة 

  - وهذه الأسباب هي :لإشباع حاجات عامة أو حتى في تحسین مستوى الخدمة المقدمة العامة 

  - ارتفاع مستوى الأسعار : – 1
انخفاض القوة الشرائیة للنقود . مما یستدعي أن تدفع ارتفاع مستوى الأسعار یؤدي إلى 

الحكومة مبالغ أكبر من أجل المحافظة على الكمیة نفسها من الخدمات العامة. فهنا الزیادة تكون 

  في أسعار السلع والخدمات ولیس في كمیة السلع والخدمات العامة المقدمة للمجتمع .
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  -دمة ( الفن المالي ) :اختلاف الطرق المحاسبیة العامة المستخ – 2

قد تكون الزیادة في النفقات العامة ناشئة عن طرق إعداد المیزانیات أو الفن المالي المتبع في 

  إعداد المیزانیة .

  -زیادة مساحة الإقلیم أو عدد السكان : –3

ؤدي ت لا تعتبر زیادة حقیقیة لأنها لا زیادة عدد السكان تتطلب زیادة في النفقات العامة ولكنها

  . 1إلى زیادة نصیب الفرد من هذه النفقات والخدمات

  -الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة :).5- 1- 2(

مباشرة ، وقد تكون غیر تتعدد الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة فقد تكون آثار اقتصادیة 

مع . أن في النهایة كل منهما یؤدي إلى نفس الغرض ، وهو تحقیق أهداف المجت مباشرة إلا

ویظهر أثر الإنفاق العام في الناتج القومي الإجمالي ، الدخل القومي ، والإنفاق القومي وزیادة 

  حجم الاستثمار ( المضاعف ) .

  - الآثار الاقتصادیة المباشرة للنفقات العامة : - 1

  -أثر الإنفاق العام على الناتج القومي :

ي الفعال ، وبما أن الطلب الكلي یماثل هي جزء من الطلب الكل الحقیقیة فالنفقات العامة

الناتج القومي حسب نظریة جون مینارد كینز فإن أي زیادة في الإنفاق العام تؤدي إلى زیادة في 

الطلب الكلي وهذه الزیادة في حجم الطلب الكلي تؤدي إلى زیادة مماثلة في القدرة الإنتاجیة ، 

  تشغیل الكامل .وخاصة إذا اقتصاد المجتمع لم یصل إلى حالة ال
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كما تختلف الآثار المباشرة وفقاً لطبیعة ونوعیة النفقات وتتمثل في ( نفقات حربیة ، إعانات 

  اجتماعیة ، نفقات تحویلیة ) .

استخدامها ، فإذا استخدمت  فالنفقات التحویلیة تؤثر على الطلب الكلي ، على حسب أسلوب

دة حجم الطلب ، أما إذا استخدمت في في الإنفاق على الاستهلاك ، فسوف تؤدي إلى زیا

  الاستیراد أو الاكتناز فلن تؤثر على حجم الطلب الفعال .

أما النفقات الحربیة ، فإن لها آثاراً سلبیة وآثاراً إیجابیة على أداء الاقتصاد القومي ، فالآثار 

 ذلك سیؤدي إلىالسلبیة تتأتى من خلال تحویل التمویل المدني إلى تمویل الإنتاج الحربي ، فإن 

انخفاض معدل الاستهلاك المدني وبالتالي انخفاض حجم الطلب الكلي وبالتالي انخفاض حجم 

الناتج القومي . أما الآثار الإیجابیة للنفقات الحربیة ، فهي تقتصر على المجتمعات المتقدمة ، 

لحربیة تعطي التي تخصص جزء من النفقات الحربیة لإجراء البحث العلمي ، كما أن النفقات ا

  والتي تتعلق بالإنتاج الحربي كصناعة الحدید والصلب .قویة لبعض الصناعات المترابطة ، دفعة

عانات اقتصادیة لبعض المشروعات   قد یكون التأثیر المباشر للنفقات العامة في صورة منح وإ

لى ذات الهدف والمردود القومي فتكون النفقة العامة في شكل تشجیع تلك المشروعات ع

  الاستمرار في الإنتاج وزیادته ، حیث یؤدي ذلك إلى زیادة الناتج القومي وتخفیض الأسعار .

وأیضاً توجد النفقات الاجتماعیة التي تؤثر إیجابیاً على الناتج القومي ، كالإنفاق على التعلیم 

لطلب والصحة والإسكان لأن ذلك یمكن الطبقات محدودة الدخل من زیادة الاستهلاك وزیادة ا

  الكلي وبالتالي زیادة الإنتاج .

  -الآثار الاقتصادیة غیر المباشرة للنفقات العامة : -  2

تتمثل  الآثار الاقتصادیة غیر المباشرة للنفقات العامة  في زیادة مضاعف الاستثمار 

والمعجل ، مضاعف الاستثمار یعني زیادة أولیة في الاستثمار تصاحبها زیادات مضاعفة في 



26 
 

لقومي قد تصل إلى خمسة أضعاف هذه الزیادة ، أما المعجل فهو الزیادة في الاستهلاك الدخل ا

  التي تؤدي إلى زیادة مضاعفة في الاستثمار .

فإذا زاد الاستثمار من خلال الإنفاق العام ، فإن هذه الزیادة سوف تؤدي إلى زیادة مضاعفة 

على زیادة الاستهلاك ، هذه  في الدخل القومي ، (مضاعف الاستثمار) والذي سوف ینعكس

الزیادة في الاستهلاك ، سوف تؤدي إلى زیادة الاستثمار مرة أخرى ( المعجل ) وبالتالي زیادة 

  . 1الناتج والدخل القومي

  

  

                                                             
 .77-76-75-74–73ص -ص-ص-ص-أحمد عبدالسمیع علام، مرجع سابق ، ص1
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  نيالمبحث الثا

  التضخممفهوم 

  التضخم :تعریف ).1- 2- 2(

حالة من الارتفاع في  یعد الاقتصاد مصاباً بالتضخم غالباً إذا كان یعاني خلال فترة مستمرة

  .1الأسعار . على أن تعدیل الأسعار باتجاه الصعود قد یتعرض إلى تأخیرات ذات مدد متفاوتة

التضخم على أنه الزیادة المفرطة في إصدار  M.firedmanلقد عرف الاقتصادي الأمریكي  

  النقد ، فالتضخم هو ظاهرة نقدیة دائماً وأبداً .

تمییزه لحالتین في الاقتصاد إحداهما دون مستوى التشغیل الكامل  ویقر كینز بهذا التعریف مع

لى الاستخدام الشامل  ، عندها فإن زیادة الأسعار ستحفز الاقتصاد وتؤدي إلى انخفاض البطالة وإ

شئ عن الزیادة وهذا هو النوع المحمود من التضخم عند كینز ،أما التضخم السیئ فهو ذلك النا

ل الاقتصاد إلى مرحلة الاستخدام حیث ستؤدي هذه الزیادة إلى ارتفاع وصو  دفي إصدار النقد بع

  الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائیة للنقود .

الأسعار خلال فترة معینة من وهو عبارة عن الارتفاع المستمر والملموس في مستویات 

  .2نالزم

ن یقابل ذلك زیادة في كما یعرف التضخم بأنه زیادة وسائل الشراء في حوزة الجمهور دون أ

  .3السلع المتداولة

                                                             
 .  21، ص  1یا:منشورات جامعة قاریونس ، طالتضخم ،  لیبم ،1981كروین ، ترجمھ محمد عزیز ،  1
 .196-195ص-، ص 1النقود والمصارف مدخل تحلیلي ونظري ،عمان : دار وائل للنشر ، طم ،2005مشھور ھذلول ، –أكرم حداد 2
، ص  3ط، ة مطابع السودان للعملة النقود والبنوك والسیاسة وسوق المال ،الخرطوم: شرك(بدون تاریخ) ،عثمان یعقوب محمد ،  -3

37 . 
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عندما تنخفض القوة الشرائیة للنقود مقابل الحصول على السلع  یطلق مصطلح التضخم

تمرة في المستوى العام للأسعار والخدمات المعتادة ، ویعرف أیضاً معدل التضخم بالزیادة المس

  أي في معدل التغیر في الأسعار ) لفترة طویله نسبیاً .(

لسؤال هل كل ارتفاع للأسعار یسبب تضخماً ؟ الجواب لا ، لأن ارتفاع الأسعار لا یشكل وا

تضخماً إلا إذا بلغ مستوى معیناً أو استمر في الارتفاع بصورة دائمة ، أو عندما یكون نمو 

الدخول النقدیة مثل الأجور والرواتب لا یوازي نمو ارتفاع أسعار السلع والخدمات فتضاعف القوة 

  شرائیة للنقود .ال

وتنخفض القوة الشرائیة للنقود في ظل استخدام العملة النقدیة الورقیة عند قیام الدولة بطبع 

نفاقها على مجالات غیر إنتاجیه (استهلاكیه) وهذا الإنفاق  المزید من العملة النقدیة الورقیة وإ

أي زیادة في إنتاج السلع  الاستهلاكي للدولة یمثل زیاده في الدخول النقدیة دون أن یقابل ذلك

  .1مما یتسبب في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات ویؤدي الى التضخم

  نظریات التضخم :).2- 2- 2(

التضخم أصبح مهدداً اقتصادیاً في معظم اقتصادیات العالم وكما هو معروف فإن التضخم 

  یؤثر على كافة القطاعات الاقتصادیة .

  ناول النظریات المفسرة للعملیة التضخمیة :نت بحثفإننا في هذا الجزء من ال

 - النظریة الكلاسیكیة في النقود (نظریة كمیة النقود) : -1

  تهدف هذه النظریة إلى تفسیر كیف یتحدد المستوى العام للأسعار والتقلبات التي تحدث فیه 

                                                             
 ي للدراسات المالیة والمحاسبیة .التضخم في السودان ، الخرطوم : المركز القومم ،18/8/2015العالم عبدالغني محمد ، 1
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ة كمیة النقود هي عامل أساسي وراء قیمتها ، تعتمد هذه النظریة على دراسة فیشر للعلاق

جمالي الإنفاق على العملیات الإنتاجیة النهائیة  بین إجمالي كمیة النقود (عرض النقود) ،  PTوإ

  -تدرس هذه النظریة من جانبین :

 - أ/ المنهج الأول : (معادلة المبادلات) :

ترجع صیغة المعادلة الأولیة والأكثر شهرة إلى العالم الاقتصادي الأمریكي إرفیخ فیشر التي 

  الصورة التالیة :صاغها في 

MV = PY                               

  -حیث أن :

M كمیة النقود المتداولة =  

V (أو دوران النقود) سرعة تداول =  

Y حجم الناتج الذي یمثل حجم المعاملات الاقتصادیة =  

P  المستوى العام للأسعار =  

  ومن العلاقة السابقة یمكن صیاغة العلاقة التالیة:

= Y   M 

P     V  
وقد ادعى فیشر ، بأنه في حالة ثبات حجم الناتج وسرعة دوران النقود فان المستوى العام 

للأسعار سوف یتغیر طبقاً لمعدل الزیادة في الطلب . ومن ثم فإن معدل التضخم سوف یتناسب 

  تماماً مع درجة زیادة الطلب .
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دالة في كمیة النقود ، یتناسب تنظر هذه النظریة إلى المستوى العام للأسعار على أنه 

التغیر في قیمة النقود تناسباً عكسیاً مع التغیر في كمیتها . وأن التضخم لیس الإ الزیادة 

  المحسوسة في عرض النقود ، وافترض فیشر ثبات سرعة دوران النقود في الأجل القصیر.

ي كمیة النقود لا یؤثر وتفترض هذه النظریة أن النقود لیس الإ وسیطاً للتبادل وأن التغیر ف

وأن الزیادة في كمیة النقود تذهب مباشرةً نحو الإنفاق وبالتالي  1على حجم الإنتاج (یظل ثابت )

  لا یحتفظون الأفراد بالنقود .

  -): ب _ المنهج الثاني : معادلة الأرصدة النقدیة ( مدرسة كمبردج

  .وبیجو وروبرتسون وهایك وهوتريال هناك علماء حاولوا تفسیر هذه الظاهرة وهم الفرد مارش

والفكرة الأساسیة التي تمیزها عن معادلة المبادلات لإرفیخ فیشر هي إدخالها فكرة الطلب على 

  .د الاحتفاظ بها لأغراض المعاملاتالنقود ، أي حجم الأرصدة التي یرغب الأفرا

) من إجمالي الدخل Kفإن الطلب على النقود في الاقتصاد القومي سوف یمثل نسبة معینة (     

  النقدي أي أن :

M = K .PY                                        

 -أن:حیث 

Mحجم المعروض من كمیة النقود :  

Kالرصید النقدي الذي یرغب الأفراد الاحتفاظ به :  

PYالحجم الكلي للمبادلات :  

                                                             
،  1لعامة للكتاب ، طالمصریة ا مشكلة التضخم في مصر أسبابھا و نتائجھا ، مصر:الھیئةم ،  1980رمزي زكي  ،  1

 .37،38،39،40ص،ص،ص،ص
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كانت الكمیة المطلوبة من وهذه المعادلة تتدعي أن المستوى العام للأسعار یكون مستقراً إذا 

أنصار معادلة كمبردج ثبات الطلب على  فترضالنقود تساوي الكمیة المعروضة منها . فقد ا

  . 1النقود في الأمد القصیر

إن المستوى العام للأسعار الذي یسود في أي لحظة یتحدد بناء على التوازن الذي یحدث 

  .، وأن مستوى الأسعار یظل مستقراً  بین كمیة النقود المطلوبة وكمیة النقود المعروضة

إن التضخم كما تراه معادلة كمبردج ، لیس إلا دالة في فائض الطلب الذي یحدث في 

الاقتصاد القومي نتیجة للانخفاض الذي یطرأ على طلب الأفراد على النقود ، ومعنى فائض 

یة من السلع والخدمات الطلب هو أن الأفراد تكون لدیهم المقدرة الشرائیة والرغبة في طلب كم

التي تزید عن العرض الحقیقي لهذه السلع والخدمات وذلك عند مستوى الأسعار السائدة في 

  .2رتفاعلحظة معینة وهذا الفائض لا بد وأن یزاول ضغطاً على العرض ، فتتجه الأسعار نحو الا

التغیر في إن هذه النتیجة هي نفس النتیجة التي توصل إلیها فیشر والتي تنص على أن 

  ناسب عكسیاً مع التغیر في حجم الرصید النقدي.یتالمستوى العام للأسعار 

  - النظریة الكینزیه : – 2

م یستند 1936ترجع هذه النظریة إلى العالم الاقتصادي اللورد كینز الذي ظهر في عام 

 )ق الحكوميوالاستثمار والإنفا الاستهلاك(التحلیل الكینزي على التقلبات في الإنفاق القومي 

كمحدد رئیسي لمستوى الأسعار والتوظف ، بدلاً من التقلبات التي تحدث في كمیة النقود ، وهي 

بذلك تفسر كیفیة تحدید المستوى العام للأسعار بوسائل مختلفة عن تلك التي استندت إلیها 

  النظریة الكمیة .

                                                             
 .141،142،143سابق ،ص،ص،صالمرجع ال1
 . 46- 45،صالمرجع السابق ، ص  2
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رض الكلي (مستوى وهذه الوسائل تتبلور في التفاعل بین قوى الطلب الكلي وقوى الع

: الأولى ، حالة ام للأسعار یفرق كینز بین حالتینالتشغیل) ولبیان هذا التفاعل على المستوى الع

ما قبل وصول الاقتصاد القومي إلى مستوى التوظف الكامل ، والثانیة حالة ما بعد الوصول إلى 

  الحالتین في الآتي :مستوى التوظف الكامل . وتتمثل خصائص 

  ولى:الأ الحالة 

ففي الحالة الأولى ، أي حالة ما قبل وصول الاقتصاد القومي إلى مستوى التوظف الكامل 

حیث لا تكون الأجهزة الإنتاجیة والموارد الاقتصادیة المختلفة قد وصلت إلى أقصى طاقتها في 

 الإنتاج . نجد أن الزیادة التي تحدث في الطلب ستنجح في إحداث زیادة مناظرة في عرض السلع

والخدمات ، حیث یتمخض عن زیادة الطلب الفعال زیادة حركة المبیعات في الأسواق وزیادة 

أرباح المنتجین مما یغریهم على زیادة تشغیل طاقاتهم الإنتاجیة المعطلة ، ومن ثم لا یتوقع أن 

  تأتي الزیادة في حجم الطلب الفعال بزیادة محسوسة ، یعتد بها في الأسعار .

 شغل الطاقات الإنتاجیة المعطلة وتوظفا أن تسیر عجلة التوظف للأمام وتومع ذلك فإنه م

الأیدي العاملة العاطلة في فروع الإنتاج المختلفة فإنه من المتوقع أن تبدأ الاتجاهات التضخمیة 

  في الظهور وحتى ولو لم یكن الاقتصاد القومي قد وصل بعد إلى مرحلة التوظف الكامل .

لنوع من التضخم یبدأ في الظهور قبل الوصول إلى مستوى التوظف ویدعي كینز أن هذا ا

لتضخم نتیجة لظهور الكامل ویطلق علیه كینز التضخم الجزئي ، وینشأ هذا النوع من ا

المآزق التي تنشأ بسبب نقص بعض العناصر الإنتاجیة في بعض قطاعات  الاختناقات أو

كما ینشأ هذا النوع من التضخم نتیجة لضغط  الاقتصاد القومي مما یؤدي إلى ارتفاع أسعارها .

نقابات العمال على أصحاب الأعمال لرفع الأجور والمرتبات بطریقة لا تتناسب مع معدل زیادة 

  الإنتاجیة .
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  الحالة الثانیة :

ففي حالة التوظف الكامل ، حیث تكون الأجهزة الإنتاجیة والموارد الاقتصادیة المختلفة قد 

تها في الإنتاج ، ویدعي كینز أن أي زیادة في الطلب الكلي لن تنجح في وصلت إلى أقصى طاق

إحداث زیادة مماثلة في العرض الحقیقي للسلع والخدمات ، حیث أن مرونة السلع والخدمات تبلغ 

الصفر تماماً عند منطقة التوظف الكامل . ومن ثم فان الزیادة التي تحدث في الطلب الفعال 

  ت تضخمیة في الأسعار .فسیتمخض عنها ارتفاعا

بعد الوصول  النقود،فإنه طبقاً لهذه النظریة لیس من الضروري أن یتمخض عن زیادة كمیة 

فقد یصاحب الزیادة في كمیة النقود ،  الأسعار.ارتفاع في مستوى  إلى نقطة التوظف الكامل

الطلب الفعال وقد  والاكتناز بحیث لا یؤدي ذلك إلى ارتفاع حجم زیادة في میل الأفراد للادخار

وصل كینز إلى أن التغیر في كمیة النقود لا یعتبر عنصراً فعالاً في تحدید مستوى الأسعار 

  وذلك على عكس ما تقرر نظریة النقود .

یعتبر التضخم من وجهة نظر كینز هو زیادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقیقي 

سلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في زیادة محسوسة ومستمرة مما یؤدي إلى حدوث سل

  . 1المستوى العام للأسعار

  - : تفسیر التضخم بالبلاد المتخلفة بین النقدیین والهیكلیین

الهیكلین أن ظاهرة التضخم عموماً في البلاد المتخلفة أنها ظاهرة اقتصادیة  ىیر  - 1

لفة . وهى اختلالات اجتماعیة ترجع إلى الاختلالات الهیكلیة الموجودة بالدول المتخ

تلتصق بأوضاع التخلف وتحدیات النمو ، وبطبیعة عملیة التنمیة نفسها. نجد أن 

 النظریة الكمیة صحیحة في النظم الإقتصادیة المتخلفة.

                                                             
 . 58-57-56ص-ص-سابق ، صالمرجع ال1



34 
 

ن یرون أن التضخم في الدول المتخلفة إنما یرجع إلى الإفراط في إصدار بأما النقدی - 2

ان النامیة لا یفید ، فهذه النظریات  تتطلب النقود، فتطبیق نظریات التضخم في البلد

وجود اقتصاد رأسمالي حر وأسواق مالیة ونقدیة ذات كفاءة عالیة وهذا الوضع غیر 

موجود في البلدان المتخلفة ،فالنظریة الكینزیة تصلح في الدول الإقتصادیة المتقدمة 

الناتج عن زیادة بسبب مرونة الجهاز الإنتاجي وقدرته على التحرك لسد زیادة الطلب 

  .1عرض النقود

  -نظریة التوقعات ( المدرسة السویدیة ) : – 3

، وترى هذه  1930ترجع هذه النظریة الى ( لیندبرج ، لیندال ، ونبت هانس ) في عام 

المدرسة أن للتوقعات أهمیة خاصة في التحلیل النقدي للتضخم ، فإن العلاقة بین الطلب الكلي 

الاستثمار خطط على مستوى الدخل ، إنما تتوقف على العلاقة ما بین  والعرض الكلي لا تتوقف

وخطط الادخار ، ویؤدي عدم التساوي بین الادخار المتوقع والاستثمار المتوقع الى تقلب مستوى 

الطلب  أن الأسعار ، حیث أنه إذا زاد الاستثمار المخطط عن الادخار المخطط فإن ذلك یعني

الى ارتفاع مستوى الأسعار .ویؤدي ارتفاع مستوى الأسعار إلى  أكبر من العرض ویؤدي هذا

عدم تحقق بعض خطط الشراء ، سواء كان ذلك في مجال أسواق السلع أم في مجال أسواق 

عوامل الإنتاج ، ویرى أنصار هذه النظریة عندما ترتفع الأسعار فإن المنتجین یحققون في هذه 

طط الشراء أكبر من خطط الإنتاج التي قرروا تنفیذها الحالة بعض الدخول غیر المتوقعة لأن خ

. وعلى هذا فإن الاختلاف بین الادخار المخطط ( أو الاستثمار المخطط ) والاستثمار المتحقق 

( أو الادخار المتحقق ) ینعكس في وجود فحوة في أسواق السلع ( فائض الطلب )  وفحوة في 

ود دخول غیر متوقعة للمنتجین . هذا التفكیر أسواق عوامل الإنتاج ( فائض الطلب )  ووج
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یعطي التوقعات أهمیة محوریة في تفسیر الفجوة التضخمیة وتدخل في تحلیلها السوقین المالي 

  - وینتهي بالمعادلة الرئیسیة التالیة :والنقدي ، 

المدخرات قبل وقوعها = فائض الطلب على عوامل الإنتاج +  –الاستثمارات قبل وقوعها 

  الطلب على السلع = فائض عرض النقود + فائض عرض الأصول المالیة. فائض 

فالسمه الأساسیة لهذه المدرسة تتمثل في إعطائها العوامل النفسیة دوراً هاماً في تفسیر 

التقلبات التي تحدث في المستوى العام للأسعار .فالتوقعات التي تدور بخلد الرأسمالیین والعمال 

غیرات التي تحدث في الأسعار ، وهذا یعني أن ظروف عدم الاستقرار هي المحدد الرئیسي للت

السعري التي تنتاب الاقتصاد القومي ، إنما ترجع إلى عوامل كامنة في نفوس الأفراد ولیس الى 

القوانین الموضوعیة التي تسود في الواقع الاقتصادي ، وهذه العوامل یصعب قیاسها كمیاً أو 

  وضع التنبؤ الدقیق لها .

النتیجة الرئیسیة التي انتهت إلیها هذه المدرسة تقرر أن الاختلال القائم بین الاستثمارات قبل 

وقوعها والمدخرات قبل وقوعها یتبلور في فائض المعروض النقدي وفائض الأصول المالیة 

وتفترض هذه المدرسة وجود اقتصاد رأسمالي متقدم یتمیز بسوق عالي الكفاءة یعكس الاختلالات 

لتي تحدث بین توقعات المدخرین والمستثمرین بشكل دقیق ، كما تفترض أیضاً وجود سوق ا

  .1نقدي ومالي للربط بین قرارات المدخرین وقرارات المستثمرین

 - النظریة المعاصرة لكمیة النقود :- 4

 لتي وجهت للنظریة التقلیدیة ، وفشل الفكر الكینزي في فهم التضخم الركوديا بعد الانتقادات

في الاقتصاد الرأسمالي ، ظهرت النظریة الكمیة التي تعرف بمدرسة شیكاجو بقیادة میلتون 

فریدمان ، والتي تعلن صراحة أنه لا توجد علاقة على المدى الطویل بین التضخم والبطالة ، وأن 
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التضخم ظاهرة  نقدیة بحته ، وأنه لیست له صلة بظاهرة جمود الأجور ونقابات العمال ، 

  . 1در الرئیسي للتضخم هو نمو النقود بصورة أكبر من نمو كمیة الإنتاجفالمص

یرى الأنصار الجدد لنظریة كمیة النقود أن أي محاولة لتحلیل الزیادة في الأسعار تنتهي 

عادة إلى وجود علاقة إحصائیة واضحة بین هذه الزیادة والنمو في كمیة النقود المتداولة ، فلماذا 

الأثر الهام الذي تحدثه الزیادة في كمیة النقود على المستوى العام إذن نغض الطرف عن 

  عن أسباب التضخم خارج هذه الحدود ؟ للأسعار ، ونحاول أن نبحث

الذي یجب أن یؤخذ بعین الاعتبار بالنسبة لفهم تحركات الأسعار هو  يفإن المتغیر الرئیس

  كمیة النقود بالنسبة لوحدة الإنتاج .

ومع ذلك لا یجوز فهم هذه العلاقة على نحو آلي أو جامد وفي اتجاه واحد فقط. یرى 

فریدمان أنه لئن كانت الزیادة في كمیة النقود بالنسبة لوحدة الإنتاج تؤثر على مستوى الأسعار 

وهو ما أكدته التجارب النقدیة ، إلا أننا لا یجوز أن نقفل الأثر الذي یحدث في الاتجاه المعاكس 

، وهو أثر تغیر مستوى الأسعار على كمیة النقود نفسها . على أن العلاقة الأخیرة أكثر تعقیداً 

  من العلاقة الأولى .

فبالرغم من الإیمان بصحة العلاقة القائمة بین متوسط الرصید النقدي بالنسبة لوحدة الإنتاج 

الي في تبسیط هذه العلاقة ، ومستوى الأسعار ، إلا أن فریدمان یرى أنه من الضروري لنا ألا نغ

  - ذلك أن ثمة عاملین رئیسین قد یعبثان بصحة هذه العلاقة وهما :

 التغیر في حجم الإنتاج   - أ

 . 2كمیة النقود التي یرغب الأفراد الاحتفاظ بها -ب 
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تنتهي النظریة الكمیة في صورتها المعاصرة إلى تشخیص حالة التضخم على أنه زیادة 

ذلك فإن الوحدة من الناتج من كمیة النقود المتداولة . وتأسیساً على واضحة في متوسط نصیب 

  البنك المركزي في خلق النقود. طلب المشكلة یكمن في إفرا

فالزیادة التي تحدث في الأسعار لا یمكن أن تتحقق ما لم یتم تمویلها بوسائل نقدیة ، وهذه 

هنا یخلص هذا الفكر ، إلى أن  الوسائل النقدیة تحت إرادة وسیطرة البنك المركزي . ومن

المحافظة على الاستقرار السعري یتطلب أن تنمو كمیة النقود بمعدلات تتناسب مع زیادة حجم 

الإنتاج وعدد السكان . وهي یجب أن تنمو بتلك المعدلات التي تحقق رغبة الأفراد في الاحتفاظ 

م النقدیة ، حینما تتجه دخولهم بتلك النسبة التي یودون الاحتفاظ بها في شكل نقدي من دخوله

  . 1الحقیقیة نحو الارتفاع

  -أنواع التضخم :).3- 2- 2(

  -یأخذ التضخم أشكالاً عدیدة ویمكن تمییز الأنواع التالیة منه: 

ویمكن تسمیته بالمعتدل وذلك لأن تزاید الأسعار مستمر ولكن معدل  التضخم الزاحف : -1

 .2منیة معینة معقولة أي لیست قصیرة% خلال فترة ز 15التزاید لا یكاد یصل الى 

وهذا النوع هو المنتشر في دول العالم في الوقت الحاضر ، وهو تضخم ترتفع فیه الأسعار 

  ببطء ولكن بشكل مستمر .

فالزیادة في الأسعار تكون دائمة ومتتالیة ولا تؤدي إلى عملیات تراكمیة أو عنیفه في المدة 

، لكن تأخذ الشكل التدریجي التصاعدي المستمر على  القصیرة ، فهي لا تتطور بشكل رأسي

 . 3المدى الطویل
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هو الارتفاع المستمر للأسعار ، ویدخل الاقتصاد القومي في حلقة مفرغة :التضخم الجامح -2

من ارتفاع الأسعار ، ویضطر الأفراد الى التخلص من النقود ومبادلتها بالسلع لتلافي ارتفاع 

 ریب والقریب جداً .أسعارها في المستقبل الق

ذا كان هذا هو سلوك  فإن قیمة النقود سوف تزداد تدهوراً باستمرار      ارتفاع الأسعار والتضخم .وإ

المستهلكین فإن المنتجین إزاء توقعهم لارتفاع الأسعار في المستقبل یقومون بالإنتاج من أجل 

بین  ، وهو ما یوسع من الفجوةالتخزین للبیع في المستقبل عندما ترتفع الأسعار أكثر فأكثر 

  الطلب المتزاید والعرض المتناقص بمناسبة إقبال المنتجین على التخزین .

زیادة سرعة دوران النقود نتیجة إقبال الأفراد على استبدال النقود بالسلع وفي هذه الحالة من 

  التضخم تصبح النقود وسیطاً فقط للتبادل وتفقد وظیفتها كمخزون للقیم.

لنوع یعتبر أشد أنواع التضخم النقدي خطورةً على اقتصادیات الدول ، حیث تزید نسبة وهذا ا

% ، بل قد 100% شهریاً ، وقد تصل إلى 50ارتفاع المستوى العام للأسعار فیه على 

  . 1تتضاعف إلى أن تصل الزیادة في المعدل العام للأسعار إلى أربع منازل عشریة في المائة

وهذا النوع یصف تزاید الأسعار بمعدلات أعلى من الزاحف لفترات  :ضخم المتسارع الت-3

 زمنیة أقصر 

وهذا النوع یصف حالة من ضبط الأسعار من قبل السلطات المسئولة  التضخم المكبوت :-4

ند بحیث لو تركت الأسعار دون إجراءات مضادة لارتفعت ولكن تدخل السلطات ثبت الأسعار ع

   وهذه حالة مؤقتة إما أن تستطیع السلطات أن تصحح الأوضاع ل .حدود لا تعبر عن واقع الحا
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ـبإجراءاتها من خلال الأسعار الجبریة والتوزیع بالبطاقات أو تفلت الأمور ویصبح  الاقتصادیة

 . 1التضخم متسارعاً أو تتفاقم الأوضاع ویصبح التضخم جامحاً 

العرض الكلي والطلب الكلي  وهو التضخم الذي  یحدث نتیجة تغیرات التضخم الدوري :-5

 . 2والمرتبط بالدورات الاقتصادیة

إن التضخم حالة اقتصادیة مغلقة ولعل أخطر أنواعه هو التضخم المتسارع والجامح حیث 

  رب الأحوال الاقتصادیة .طمع هذه الحالة فإن الناس یفقدون الثقة في عملة البلد وتض

  - أسباب التضخم :).4- 2- 2(

  -عوامل اقتصادیة مختلفة ومن أبرز هذه العوامل :ینشأ التضخم بفعل 

أن أي زیادة في مستوى الطلب الكلي عند مستوى التشغیل الكامل لن یقابله زیادة :  جذب الطلب - 1

في العرض من السلع والخدمات مما سیؤدي إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار وهذه الحالة لا 

عند مستوى التشغیل الكامل حیث جمیع عوامل الإنتاج الإ عندما یكون الاقتصاد القومي  تحدث

 موظفة ولا مجال لتوظیف عوامل جدیدة .

أما لو زاد مستوى الطلب في وضع لا یكون فیه الاقتصاد عندمستوى التشغیل الكامل وهناك   

على الطلب تؤدي إلى إنتاج معطلة فإن زیادة الإنفاق  عوامل إنتاج تعمل دون طاقتها أو عوامل

  .نتعاش وتشغیل عناصر الإنتاج وزیادة الإنتاجالا

عندما ترتفع الأسعار فإن تكالیف الإنتاج ستزداد حیث أن الأسعار لا ترتفع على  دفع النفقة :-2

نما أیضاً عل المواد الأولیة وتزید الأجور ى المنتجین ،تزید أسعار الوقود و المستهلكین فقط وإ

لفة السلع والخدمات على منتجیها مما یدفعهم إلى رفع والإیجارات كل هذا ینعكس على زیادة تك

 النفقة من الأساس تزید السعر فترفعه . الأسعار بسبب زیادة هذه التكالیف ، فكأن
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إن زیادة كمیة النقود في المجتمع تؤدي إلى زیادة الأسعار وزیادة النقود  العامل النقدي :-3

ة وسرعة الدوران متعلقة بالسیاسات النقدیة والمالیة تأتي من زیادة كمیتها وسرعة دورانها ، والكمی

للدولة . فمثلاً قیام البنك المركزي بإصدار النقود ضمن تغطیة العجز أو توسع البنوك التجاریة 

بخلق النقود وزیادة  حجمها من خلال القروض وتسهیل منح الائتمان كل هذا یؤدي الى زیادة 

الرواتب وزیادتها في أوقات تلوح بوادر التضخم فیها دون كمیة النقود في المجتمع كما أن دفع 

 دراسة قد یزید من تأثیر النقود وزیادتها على مستوى الأسعار .

إن العوامل السابقة لا تعمل منفردة بل إن كل عامل منها یعمل بتفاعل العوامل الأخرى 

تؤدي الى رفع وجذب الطلب ودفع النفقة والعامل النقدي تعمل معاً وفي نفس الظروف و 

  1الأسعار.

  - أثار التضخم :).5- 2- 2(

  والاجتماعیة للتضخم التي تتمثل في الآتي : سوف نتناول الأثار الاقتصادیة

 - أثار التضخم على إعادة توزیع الدخول : -1
القوة  یصیب التضخم أصحاب الدخول المحدودة والثابتة بشكل كبیر بحیث یؤدي إلى تناقص

  ارتفاع الأسعار وبالتالي تراجع المستوى المعیشي لهم .الشرائیة لدخولهم نتیجة 
بالمقابل یستفید أصحاب الدخول المرنة والمنتجین من ارتفاع الأسعار من خلال أجورهم أو 

  أرباحهم والمحافظة على المستوى المعیشي لهم.

و ولحل مشكلة تآكل الأجور لأصحاب الدخل المحدود أو الثابت تسعى العدید من النقابات أ

  الحكومات التي تضمن ارتفاع الأسعار ضمن الأجور للمحافظة على القوة الشرائیة لهذه الفئات .
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  -أثار التضخم على إعادة توزیع الثروة : – 2

یمكن التمییز هنا بین أصحاب الثروات المادیة (الحقیقیة) وأصحاب الثروات المالیة وتأثیر 

ة ونتیجة التضخم فأنهم سیخسرون جزء من التضخم على كل منهم فأصحاب الثروات المالی

القیمة الحقیقیة لأصولهم نتیجة ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائیة لهذه الأصول أو الدخل 

ضرر المقرضون وذلك لأن المقترض یسدد نفس القیمة ت.فمثلاً یستفید المقترضون من التضخم وی

القیمة لن توفر للمقرض نفس العدد من الإسمیة من القرض الذي أقترضه في المستقبل وهذه 

السلع والخدمات كما كانت في الماضي ، ویؤثر التضخم على المودعین في المصارف ، أما 

  أصحاب الثروة المادیة الحقیقیة فإن التضخم سیزید من قیمة استثماراتهم .

  -: والادخار أثار التضخم على الاستهلاك -  3

من القوة الشرائیة لهذه  قللومع ثبات الدخل النقدي سیإن الارتفاع المستمر في الأسعار 

  الدخول وبالتالي سیتجه ادخار الأفراد إلى التناقص للمحافظة على مستوى الاستهلاك .

وقد یدفع ذلك أصحاب المدخرات السابقة إلى توجیه مدخراتهم إلى أصول أكثر أمناً مثل 

ك سیزداد المیل الحدي للاستهلاك على الأصول المادیة كالسلع المعمرة والذهب ونتیجة لذل

  الادخار وسیؤثر ذلك سلباً على الاستثمار ونمو الناتج القومي الحقیقي .

  -:أثار التضخم على الإنتاج  - 4

إن استمرار التضخم على المدى البعید سیلحق أثار ضارة بالإنتاج وذلك لأنه یضعف ثقة 

والاحتفاظ بثروات مادیة على حساب الدخول  هلاكيالأفراد في قیمة نقودهم ویزید من میلهم الاست

  النقدیة السائلة لدیهم .
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وسیتجه المنتجین في نفس الوقت الى زیادة شراء المواد الأولیة والسلع الإنتاجیة اللازمة 

لتشغیل مصانعهم وبحجم یفوق الاحتیاج الفعلي لأعمالهم وباستمرار ذلك ومع تزاید الطلب على 

ي ذلك إلى انخفاض الطلب على المنتجات ثم إلى انخفاضه لمستویات السلع المعمرة سیؤد

  متدنیة .

  -:أثار التضخم على میزان المدفوعات - 5

یعمل التضخم على زیادة رغبة الأفراد والمنشآت بالحصول على السلع الأجنبیة الرخیصة 

دات الأجنبیة من مقابل السلع المحلیة المرتفعة الثمن ، وهذا یؤدي بدوره إلى تشجیع المستور 

الخارج ، ویتبع ذلك ضعف موقف المصدرین المحلیین نتیجة ارتفاع سعر السلع المحلیة وضعف 

  منافستها للسلع الأجنبیة في الخارج والنتیجة تؤدي الى تقلیل حجم الصادرات الى الخارج .

  -الأثار الاجتماعیة للتضخم : – 6

خل المحدود والأجور الثابتة وارتفاعها بالمقابل إن انخفاض القوة الشرائیة للأفراد أصحاب الد

لفئات أخرى ، سیعمق من الاختلال والتوازن الاجتماعي بین الأفراد ، وسیتبع ذلك ظهور العدید 

من السلوكیات الاجتماعیة المرتبطة بالأبعاد الاقتصادیة كالرشوة والسرقة والتهرب الضریبي 

لى تدني ولاء الموظفین لمنشا تهم وأعمالهم والبحث عن فرص أخرى للكسب المشروع والجمركي وإ

لى تدني إنتاجیة العمل بسبب إحساسهم بعدم عدالة الأجور ویترتب على ذلك  أو غیر المشروع وإ

والاجتماعي معاً وتعمیق المشكلات الإقتصادیة  كله تراجع الدولة على المستوى الاقتصادي

  )1(السائدة فیه .
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 المبحث الثالث

  المالیةالسیاسة السیاسة النقدیة و  نمفهوم كل م

                                                                       تمهید:).1- 3- 2(

المتمثلة الكلي و  الاقتصادرض تحقیق أهداف بغ اقتصادیهوضع سیاسات  تسعى الدول الى

لدخل وتحقیق في توزیع االمعیشي والعدالة  وتحسین المستوى الاقتصادیةالتنمیة في تحقیق 

تحقیق التوازن في ومحاربة البطالة في المجتمع و  )التضخم في المستوى العام للأسعار( الاستقرار

  التعامل مع المجتمع الخارجي .                      

 الاقتصادبانها حزمة من الإجراءات تتخذ في  الاقتصادیةیمكن تعریف السیاسات  علیه

  ف أعلاه.                                                    بغرض تحقیق الأهدا

  المحور الأول :السیاسات النقدیة:                                                

  .تعریف السیاسة النقدیة:).2- 3- 2(

 لتحقیق الإستقرارلبنك المركزي ا یستخدمهادوات و الإجراءات التي هي مجموعة من الأ

لتفادي الآزمات الإقتصادیة التي یتعرض لها الإقتصاد القومي من خلال إدارة النقود و  صاديالاقت

  .1والائتمان المصرفي وتنظیم السیولة العامة للإقتصاد القومي من خلال أدوات إجرائیة مختلفة

  - أهداف السیاسة النقدیة:).3- 3- 2(

تحقق من خلال التوازن بین یذي النقدي، (وال الاستقرارتحقیق  لىتهدف السیاسة النقدیة إ

 واستقرار الأسعار استقرار( الاقتصادي الاستقرارالتدفق السلعي) وبالتالي النقدي و  فقالتد
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أن السلطة النقدیة  الاقتصادي الاستقرارهمیة التدفق النقدي في تحقیق ) ونظراً لأ الاستخدام

               .            1تستخدم العدید من السیاسات لضبط ذلك التدفق

  - ادوات السیاسة النقدیة :).4- 3- 2(

  : علي نوعین من الوسائل وهما والائتمانالنقدیة في إدارة شؤون النقد  لطاتتعتمد الس

الكمیات النقدیة ته وبالتالي على وكلف الائتمانة والتي تسعى للتأثیر علي حجم دوات كمیأ

واع معینة من نأ إلى التأثیر على هدفت ، وأدوات نوعیهالاقتصادمعروضة في الإجمالیة ال

  .الاقتصادیةبعض الأنشطة  بقصد توجیه الائتمان

: الأدوات الكمیة (أو العامة):   اولاً

  -الخصم: سیاسة سعر المصرف أو سعر إعادة -1

المركزي من  المصرف السعر أو الفائدة التي یتقاضها –یقصد بسعر اعادة الخصم 

صم الاوراق التجاریة قصیرة الأجل التي بحوزتها او إعادة خ لىاالمصارف التجاریة عندما تلجأ 

  . وراق المالیة الحكومیة من أجل حصولها علي مواد نقدیة جدیدةبضمان الأ الاقتراض

غیر مرغوب  مستوى قد ارتفع إلى الاقتصادد في إذا شعر المصرف المركزي أن عرض النق

لتقلیص  انكماشیةنقدیة تباع سیاسة إإلى سارع مستوى الأسعار فأنه ی استقرارقد یهدد  مما فیه

عادة الخصم مما یزید من كلفة  روضة منالكمیة المع النقد في السوق عن طریق رفع سعرإ

ما یدفعها لرفع المصارف من السیولة النقدیة م احتیاطیاتوبالتالي سیؤدي الي تقلیل  الاقتراض

وهذا یقلل  الاقتراضلى فراد عقلة إقبال الأ إلىسعار الفائدة على القروض وهذا الإجراء سیؤدي أ

  خیراً یقلل من عرض النقد.من حدة الضغوط التضخمیة وأ خففنفاق النقدي ویمن الإ

                                                             
 . 176، ص  2: دار المسیرة ، طالنقود والمصارف ، عمان م ، 2014محمود حسین  الوادي وآخرون ، 1
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عیة لزیادة عرض النقد لمركزي في إتباع سیاسة نقدیة توسوأما في حالة رغبة المصرف ا

جع المصارف سعر إعادة الخصم وهذا بدوره یش الي خفض  ن المصرف المركزي یلجأ،فإ

نقود  إلىمن اصولها المالیة  جزء  التجاریة لطلب المزید من السیولة وذلك عن طریق تحویل

فض إلى خویدفعها  الائتماندرة المصارف التجاریة علي خلق مق قانونیة ،مما یعمل ذلك على

اق ومن نفالإ یادةز القروض وبالتالي زیادة عرض النقد وهذا بدوره سیؤدي الي  سعر الفائدة على

  .1للدولة  الاقتصاديالنشاط  مما یرفع من مستوى والاستخدامثم الإنتاج والدخل 

  -نسبة الاحتیاطي القانوي : - 2

حیث  ف التجاریة من قبل البنك المركزيالتي تفرض علي ودائع المصار  النسبةوهي تلك 

  . لدیه وتحویلها الي حساب البنك التجاريتلك النسبة  باقتطاعقوم ی

 هو ضمان سلامةالمصرف المركزي  بهذه الودائع لدى الاحتفاظمن  الهدف المباشرویكون 

المصرف المركزي لتقلیل نسبة  ىیسع الاقتصادي الانكماشففي حالات  دعین.المو  أموال

الودائع التي تستخدمها في منح كبر من المصارف كمیة أ القانوني بحیث تتوفر لدى الاحتیاطي

  ع في عرض النقد للخروج من حالة الكساد.وبالتالي التوس الائتمان

القانوني بحیث تتوفر  الاحتیاطيالمصرف المركزي لزیادة نسبة  خم یسعىالتض حالة في

وبالتالي تقلیل عرض النقد  الائتمانح منالمصارف كمیة أقل من الودائع التي یستخدمها في  لدى

  .التضخمللخروج من حالة 

  -عملیات السوق المفتوح : -3

سوق النقد الیة الحكومیة في بها دخول المصرف المركزي بائع أو مشتري للسندات الم یقصد

  لتحكم في عرض النقود.
                                                             

 .185،186،187مشھور ھذلول ، مرجع سابق ، ص،ص،ص –أكرم حداد 1
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من المصارف التجاریة  الحكومیةیقوم البنك المركزي بشراء السندات  الانكماشفي حالة 

ببیع  أما في حالة التضخم یقوم البنك المركزي لدیها فیزید عرض النقود، الاحتیاطیاتفتزید 

  السندات الحكومیة فیقل عرض النقود.

  الادوات النوعیة للسیاسة النقدیة:

زي للتأثیر على یقصد بالأدوات النوعیة الأسالیب المباشرة التي یستخدمها المصرف المرك

دوات النوعیة اشكالاً عدة معینة. وتتخذ الأ اقتصادیةأغراض  توجیهه لتحقیقو  الائتماننوعیة 

  تتمثل في الاتي :

   .فع المصارف بزیادة او تحجیم التمویلددبي المباشر في محاولة لالإقناع الأ .1

معینة لعملیات المصرف التجاري بحیث لا  سقوفاً ضع یالأسالیب الرقابیة بحیث  .2

 استخدامالعملة الاجنبیة او الرقابة على على  الرقابة او الائتمانیتجاوزها كالرقابة على 

 المشتقات المالیة .

یلات معینة غراء من خلال منح المصارف تسهسالیب للإم المصرف المركزي أیستخدقد  .3

ف م للمصار التي تقد السخیة یا المالیةاسلوك معین كالمز  باتجاهالمصارف  بهدف توجیه

  . 1ها على الاندماجلحث

  :الاقتصادتأثیر السیاسات النقدیة على ).5- 3- 2(

نتاج لإاالمتاحة نحو توفیر مدخلات   اردالمو  زیادة الإنتاج الزراعي والصناعي بتوجیه  .أ 

 مة .للاز والمعینات ا

 استقرارالمحلي والاجنبي عبر تحقیق  الاستثمارمناسبة لتشجیع  استثماریةبیئة تهیئة   . ب

 الأسعار وسعر الصرف.

                                                             
 .188،189،190،191سابق ، ص،ص،ص،صالمرجع ال1
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في دفع به  المنوطلیؤدى الدور النهوض بالقطاع الخاص وتوفیر المعینات المناسبة ج .

 عجلة النمو.

دخال وسائل الدفع الت استخدامهیل عملیات الدفع عبر حالیاً تسد . قنیة المصرفیة وإ

  )1(لكتروني.الإ

  - المالیة : المحور الثاني: السیاسة

  -تعریف السیاسة المالیة :).6- 3- 2(

 ها الدولة للتأثیراهات والإجراءات والنشاطات التي تتبنالتوجیتعرف بأنها: مجموعة الأهداف و 

ومعالجة مشاكله  وتنمیتهالعام  استقرارهمجتمع بهدف المحافظة على ومي والالق الاقتصاد في

  .المتغیرةومواجهة كافة الظروف 

ي الموازنة العامة السیاسة المالیة هي تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة في جانب

في الأسعار  واستقرارالكامل  (الإیرادات والنفقات ) بشكل متعمد في محاولة منها لتحقیق التوظف

  الأجل القصیر.

  أهداف السیاسة المالیة: ).7- 3- 2(

  أ. تحقیق الكفاءة الإنتاجیة 

  ب. تحقیق العمالة الكاملة 

  الاقتصاديج. تحقیق التقدم 

  د. تحقیق العدالة في توزیع الدخل 

  سعارفي المستوي العام للأ الاستقرارق ه. تحقی

  
                                                             

 جبریل محمد صدیق ،مرجع سابق.)1(
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  ادوات السیاسة المالیة:).8- 3- 2(

 نفاقها فمثلاً فيیر حجم إطریق تغیعن العام  الاقتصاديثر في المسار ن تؤ یمكن للحكومة أ

عیة عن طریق زیادة من الركود والبطالة تتبع سیاسة مالیة توس الاقتصادحیث یعاني  الكساد فترة

تضخم تتبع الحكومة سیاسة الضرائب او الأثنین معاً ،امافي فترة ال أو تخفیضالإنفاق الحكومي 

في وذلك لإیجاد الفائض  ة الضرائب وتخفیض الإنفاق الحكومين طریق زیادع انكماشیةمالیة 

لیة أدوات أُتوماتیكیة آ ت السیاسة المالیة الحكومیة الىم ادوابشكل عام تقس .الموازنة العامة

  دوات مستقلة.وأ

  لیة :الأدوات الآ-1

السیاسة  قبل راسميي سیاسة فاعلة أو تدخل من ت التي تستخدم ذاتیاً ولا تتطلب أتلك الأدوا

  لي خمسه أدوات:المالیة للدولة وتنقسم إ

  : تیكیة في حصیلة الضرائبأ. التغیرات الأتوما

یمكن نفاق الكلي الذي في حالة كساد فإن الحاجة تدعو الى زیادة الإیمر  الاقتصادذا كان إ  

  عض التغیرات في حصیلة الضرائب .طریق إجراء بعن تحقیقه 

الكلي في حالة التضخم  نفاقیساعد في تقلیل الإ آليالضریبیة بشكل إن تغیر الإیرادات 

  ، وهذا یحدث دون تدخل من قبل راسمي السیاسة المالیة.الانكماشفي حالة وزیادة الإنفاق الكلي 

  :) الاقتصادیةب. الإعانات الحكومیة (الإعانات 

الناس والمحافظة ل دعم دخول وذلك من أج الاقتصادیةتقدیم الإعانات لبعض القطاعات 

ول وقت لى زیادة الدخات الزراعیة والصناعیة یؤدي إجمنتسعار الحیث أن دعم أ استقرارهاعلى 

  الدعم.   انخفاضقات التضخم بسبب و الدخول أ وانخفاضالكساد بسبب زیادة الدعم ، 
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  ج. التغیر في مستوى الإنفاق :

، الاقتصادي الانكماشفي فترات  یمیل الأفراد إلى المحافظة على مستوى معیشة معینة حتى

نماط الإنفاق المعتاد المحافظة على أیحاولون تدنى الدخل الخاضع للإنفاق فإن الأفراد  لو وحتى

  . الاقتراضلفردیة أو حتى على المدخرات ا الاعتمادعن طریق 

 كاستهلااق الجاریة تقود المستهلكین الي بقاء على مستویات المعیشة والإنففإن محاولة الإ

 إلى مر الذي یؤديحیث یتدنى الدخل الشخصي، الأ الانكماشجزء من مدخراتهم خلال فترة 

  ي ینخفض الإنفاق ولكن بشكل أقل من المتوقع . تدني مستوى الإنفاق الكلي، أ

  الرأسمالیة : الأرباحد. سیاسة توزیع 

فإن  انكماشة في فتر  الاقتصادوهي سیاسة تهدف لإبقاء مستویات دخول مناسبة، فإذا كان 

  إلى تخفیض مستوى الأرباح القابلة للتوزیع على المساهمین . لا تعمدالشركات 

فض الأرباح في فترة تضخم قصیرة . إن هذه السیاسة المتشددة خإلى زیادة ل تمیكما لا

ات دخول الأفراد في مستوی استقرارالإبقاء على  لقة بتوزیع الأرباح الرأسمالیة تساعد علىالمتع

  الكساد وتحافظ علي الحد من زیادتها وقت التضخم.وقت 

  - ه. تعویضات البطالة :

من شأنه أن یؤثر في  استقرارتي تدفع للعاطلین عن العمل عامل تشكل التعویضات الو 

دلات البطالة معتكون  الانكماشففي فترات ،الانكماشفاق في أوقات التضخم أو مستویات الإن

عویضات المدفوعة للعاطلین عن العمل، الأمر الذي یؤدي الي الت ةزیاد مرتفعة مما یؤدي الى
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مما یؤدي الي  الاستخداممعدلات تزید  والازدهارأما في فترات التضخم  الحد من تدني الدخل،

  .1خفض تعویضات البطالة

  الأدوات المستقلة :-2

حجم الانفاق  ففي فترة التضخم تتبنى الحكومة سیاسة مالیة إنكماشیة للحد والتقلیل من تنامى

القومي ولتقلیل الفجوة التضخمیة تدریجیاً عن طریق تخفیض الانفاق الحكومي وزیادة الضرائب ، 

أما في حالات الإنكماش أو الركود الاقتصادي فإن الحكومة تستخدم سیاسة مالیة توسعیة عن 

  .2طریق زیادة الإنفاق الحكومي وتخفیض الضرائب

 الاقتصادیةیة والنقدیة لیتكامل دورهم في تحدید المتغیرات ق بین السیاسة المالییجب التنس

معدل قدر في الناتج المحلي الاجمالي و الكلیة مثل الإیرادات والمصروفات للدولة والنمو الم

  التضخم المستهدف وموقف میزان المدفوعات .

ثل حیث تتمهداف النقدیة المناسبة لتحقیق تلك الأ التقدیرات یتم تحدید الكتلة وتبعاً لهذه

سعار المحلیة الأ استقرار، الاقتصاديالكلیة في زیادة معدلات النمو  الاقتصادیةاسة هداف السیأ

بالتنسیق بین  إلاتتحقق هذه الأهداف  وسعر الصرف، وتحقیق العدالة في توزیع الدخل. ولا

  دیة .والنقالسیاستین المالیة 

ات تقتضي تكامل السیاس الاقتصادها ي منوالتشوهات التي یعان الاختلافاتلذلك نجد أن 
  . ولا تتعارض معها من مالیة ونقدیة وأن تخدم كل سیاسة أهداف الأُخرى الاقتصادیة

دوات ولكن لابد من التنسیق في مجال إدارة السیولة في في الأ استقلالیةنجد أن هناك 

ویل (نسبة تم وفي مجال السیاسات والقیود على تمویل الحكومة بواسطة المصارف الاقتصاد

  .3الاستقرارالاقتصاديالاوراق المالیة)، لتحقیق 
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       الإنفاق الحكومي الجاري في السودان
  -: تمهید).1- 1- 3(

متوسط نسبة المصروفات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في السودان في فترة  بلغ

ي نسبة مقبولة مقارنة بالمعدلات الأفریقیة في تلك الفترة. % وه22السبیعنات والثمانینات نسبة 

نفاق العام في تلك الفترة أن الصرف الفعلي یفوق الصرف المصدق به فكانت السمة الغالبة للإ

في المیزانیة ویتم الصرف خارج المیزانیة نتیجة للضغوط السیاسیة والأمنیة ودعم السلع خاصة 

المواد البترولیة والسكر والخبز والتي كانت تشكل نسبة عالیة مما أدى إلى تجاوز الصرف خارج 

  .%76المیزانیة بمتوسط 

وقد كان للصرف خارج المیزانیة آثار سالبة على الإقتصاد السوداني ولآن البنود التي تم 

الصرف على حسابها هى بند التنمیة وبند خدمة الدیون الداخلیة والخارجیة ونتیجة لذلك توقفت 

الكثیر من مشاریع إعادة تعمیر المؤسسات وصیانة أصولها مما أدى إلى تراجع معدل النمو في 

ناتج المحلي الإجمالي وتفاقمت مشكلة الدیون الخارجیة ، وكذلك من البنود التي تأثرت بند ال

 الخدمات الإجتماعیة ، تدهور خدمات الصحة والتعلیم إلى جانب إنعكاسها على بیئة العمل في 

عاقة إنسیاب العمل في المرافق الحكومیة.   الوحدات الحكومیة وتدهور الأداء وإ

ت في الصرف العام خلال الثمانینات وما قبلها استمرت حتى بدایة التسعینات إن هذه التجاوزا

لتسیب وغیاب الرقابة على المال العام والفساد المالي في إدارة الدولة مما جعل الرقابة لنتیجة 

  . 1الصارمة وكشف التجاوزات المالیة والإختلاسات أمراً شبه مستحیل

  بین المتغیرات  الدینامیكیة كلي عن طریق العلاقاتوتسرب الخلل إلى مفاصل الإقتصاد ال

  

  1والعرض الكليالكلي الإقتصادیة وأدى ذلك إلى خلل كبیر في التوازن بین الطلب 
                                                             

 .95-94ص- ،ص 1، ج شركة مطابع العملةمنھجیة الإصلاح الإقتصادي في السودان ، الخرطوم : م ، 2001عبدالوھاب عثمان ،  1
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  : ة الجاریةالحكومی لنفقاتتعریف ا).2- 1- 3(

هي تلك النفقات التي تستلزم تحقیق تسییر أمور الدولة ، من سلع وخدمات لإشباع الحاجات 

  .2تي تتكرر بصورة سنویة متكررةالجاریة ال

یتضمن الإنفاق الحكومي الجاري الصرف على الفصول الأول والثاني والثالث ، یشمل الفصل 

، أما الفصل الثاني یشمل الصرف على تسییر الوحدات الحكومیة الأول تعویضات العاملین 

ولایات ویتم تنفیذه عبر الاتحادیة والبنود الممركزة ، فالفصل الثالث یشمل الدعم الإتحادي لل

  .3الصندوق القومي لدعم الولایات

  م:2013-2000الجاري في السودان للفترة  الحكومي الإنفاق).3- 1- 3(

وفاءاً لإلتزاماتها الدستوریة والقانونیة والدفاعیة والأمنیة  إنتظمت نفقات تسییر أعمال الدولة

عي وتوسع مظلة الحمایة والضمان جتماالمتنامیة . وزیادة الإنفاق على برامج الدعم الإ

الإجتماعي ورعایة العمل الخیري والطوعي . وزیادة المخصصات المالیة للولایات وتحویل المزید 

  . 4.ذلك في الدستور وفي اتفاقیة السلام  قنینمن السلطات المالیة لها وت

% في 20نسبة  م بما في ذلك زیادة2006وقد شهدت الرواتب والأجور إرتفاعاً كبیراً في عام 

  .5م2006 أجور جمیع موظفي القطاع العام والجهاز الحكومي في شهر أبریل

 السلام أن الإنفاق العام توسع بصورة كبیرة في جانب الإنفاقوالذي حدث بعد إتفاقیة 

الجاري أو غیر المنتج . ورغم وفرة الموارد لأن البترول ما زال في حظیرة الدولة  الحكومي

                                                                                                                                                                               
 .96سابق ، صالمرجع ال 1
 .70احمد عبدالسمیع علام ، مرجع سابق ،ص 2
 .96-95م) ، العرض الاقتصادي، الخرطوم :شركة مطابع السودان للعملة، ص،ص2003ارة المالیة والتخطیط الإقتصادي،(وز 3
إنجازات وزارة المالیة والإقتصاد الوطني ، سلسلة إصدارات الوعد الحق ، الخرطوم : المركز القومي للإنتاج الإعلامي ، إصدارة  4

 . 27، ص 47رقم 
  .20،السودان مراجعة الإنفاق العام ، ص SD-41840تقریر رقم م  ،2007دیسمبر  ، البنك الدولي  5
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هنالك مجال لإحداث طفرة تنمویة للتوسع في الإنفاق التنموي ، وتقریباً كل موارد  لم یكنالموحدة 

  .1البترول أو أغلبها تم توظیفها في جانب الإنفاق الجاري على مستوى المركز والولایات

لقد تسربت موارد البترول إلى قطاع الإستهلاك والقطاعات الهامشیة من خلال توظیفها في بنود   

مثل الإنتاج  اریة ، ونتج عن هذه المنهجیة تدهور معدلات النمو في القطاعات الحقیقیةالنفقات الج

الزراعي والصناعة التحویلیة ، والقطاع الإجتماعي ، ولم تواكب معدلات النمو في القطاع الحقیقي 

  م.2010- 2000والقطاع الإجتماعي معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 

الوطني عتماد المفرط على موارد البترول في تمویل النفقات الجاریة عرض الإقتصاد أن الإ

إلى إختلالات خطیرة جعلت الإقتصاد الوطني أكثر حساسیة للأزمات وغیر قادر على مواجهة 

  .2الازمة المالیة العالمیة

ین الشمال على الدفاع إنخفض بشكل حاد بعد إنتهاء الصراع ب المؤشرات بأن الإنفاقوتفید 

م مقابل قرابة 2005% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1.2إلى  حیث إنخفضوالجنوب 

لك إلى م . ثم أشارت التقاریر بعد ذ2003-2001من إجمالي الناتج المحلي في الفترة  % 2.3

م إلى أعلى مستوى له في هذا العقد 2006بصورة ملموسة في عام  أن الإنفاق على الدفاع زاد

من إجمالي الناتج  2.9% من كافة المصروفات الإتحادیة الجاریة أو 30شكل حوالي حیث 

على جهود تسریح المتحاربین وتتسق هذه الزیادة مع إبلاغ السلطات عن إنفاق جدید  المحلي

ومساندة القوات المشتركة بعد إبرام إتفاقیة السلام الشامل . كما شهد الإنفاق على الدفاع زیادات 

لتوها من أتون الصراعات ، وذلك بهدف مساندة برامج  ةاً في المناطق الاخرى الخارجاخرى أیض

عادة الإدماج    .3نزع السلاح والتسریح وإ

                                                             
  .4ص،  6888الملف الإقتصادي ، أخبار الیوم ، الخرطوم ، العددم، 19/11/2013التجاني الطیب ،  1
 .25، ص 2منھجیة الإصلاح الإقتصادي ، الخرطوم : المكتبة الوطنیة ، جم ، 2012عبدالوھاب عثمان ،  2
 .20مرجع سابق ، صالبنك الدولي ،  3
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 وداني مقارنة بملیون جنیه س3م مبلغ 2000بلغ الإنفاق الجاري في عام 

ي ، فنلاحظ أن الإنفاق الجار م2013تم صرفها خلال العام  ملیون جنیه سوداني36178.46

م . إن السبب الرئیسي للزیادة في 2013و 2000مرة ما بین عامي  12,059تضاعف حوالي 

نخفاض القوة الشرائیة  القیمة المطلقة لأرقام الإنفاق الجاري ترجع لإرتفاع معدلات التضخم وإ

  للنقود(زیادة ظاهریة) .

   م2013-2000الجاري للفترة  الحكومي ) یوضح الإنفاق1رقم ( الجدول
  جنیه سوداني ملیون

  الجاري الإنفاق  العام

2000  3  
2001  3428  
2002  37704  
2003  5632  
2004  7934  
2005  10870.0  
2006  14713.0  
2007  17403.1  
2008  22725.0  
2009  20696.1  
2010  24162  
2011  28578  
2012  26272.1  
2013  36178.46  

  .م)2013- 2000لتخطیط الإقتصادي (المصدر : وزارة المالیة وا                    

ملیون 20696.1ملیون جنیه مقارنة ب 24162الي م حو 2010بلغ الإنفاق الجاري للعام 
عن العام  2010م حیث أن هناك نسبة زیادة في العام 2009جنیه تم صرفها خلال العام 
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وبند شراء  املین% نتج ذلك عن الوفاء بكافة الإلتزامات لبند تعویضات الع16م تقدر بحوالي 2009
  .1على بند الإعانات والتحویلات لحكومة الجنوبسلع وخدمات وكذلك زیادة الصرف 

بلغ م 2011بالرغم من السیاسات لتخفیض الإنفاق إلا أن الأداء الفعلي لإجمالي المصروفات للعام 
في  حیث أن هناك نسبة زیادةم 2011% من إعتمادات العام 107ملیون جنیه بنسبة أداء 28578

% نتج عن ذلك الوفاء بكافة الإلتزامات التي طرأت 18م تقدر بحوالي 2010م عن العام 2011العام 
إلتزامات العمالة  –مقابلة إلتزامات أحداث لیبیا  –م (المشاكل الأمنیة لبعض المناطق 2011في العام 

لشهریة تشمل العاملین الجنوبیة) إضافة للتوسع في الصرف على بند الدعم الإجتماعي وسداد المنحة ا
، والجدول التالي یوضح 2بالولایات في الهیئات والوحدات المتعثرة إضافة لوحدات الحكومة المركزیة 

  تفاصیل ذلك :
  م2011- 2010الأداء الفعلي للمصروفات خلال الفترة یوضح  )2الجدول رقم (

اعتماد الموازنة   البیان
  م2011

الأداء الفعلي 
  م2010

الأداء الفعلي 
  م2011

نسبة الأداء من 
  الإعتماد

  %95  9764  7516  10300  تعویضات العاملین
  %143  2603  2416.8  1818  شراء السلع والخدمات

دعم السلع 
  الإستراتیجیة

1531  0.0  2276  149%  

  %207  2209  1668.8  1.068  تكلفة التمویل
  %143  63  90.5  44  الإعانات

في الإشتراك 
  الدولیة المنظمات

33  26.6  28  85%  

  %221  343  262.2  155  المنافع الإجتماعیة
  %148  279  551.5  188  المصروفات الاخرى

  %95  11007  11630  11596  تحویلات الولایات
تحویلات حكومة 

  جنوب السودان
5465  586668  4820  88%  

تحویلات الولایات 
  الشمالیة

6131  5762.9  6186  102%  

  %107  28578  24162  26734  الإجمالي
  م).2011-2010( الإقتصاديخطیط لمصدر : وزارة المالیة والتا

                                                             
 .22تقریر اداء الموازنة  ،الخرطوم ، صم ،2010رة المالیة والتخطبط الإقتصادي ، وزا 1
 .15،الخرطوم ، ص م ، تقریر اداء الموازنة 2011المالیة والتخطبط الإقتصادي ، وزارة 2
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% 8ملیون جنیه بمعدل نقصان  26272.1م مبلغ 2012بلغ الإنفاق الجاري خلال العام 

م ویعود الأداء المتمیز لإلتزام الدولة الصارم بحزم السیاسات والإجراءات المالیة 2011من العام 

إلى ترشید وضبط الإنفاق العام كما تم الوفاء بالتزامات  م والتي تهدف2010التي بدأت في العام 

الدعم الإجتماعي وذلك بمقابلة جزء مقدر من إحتیاجات الشرائح الضعیفة من محدودي الدخل 

(الدعم المادي والعیني لهم) ومقابلة إلتزامات الدولة نحو التامین الصحي والعلاج المجاني 

  .1وغیرها

من  %111 ملیون جنیه بنسبة أداء 36179ع إلى مبلغ نجد أن الإنفاق الجاري إرتف

 مقارنة بمبلغم 2013خلال العام  ملیون جنیه 32615الإعتمادات بالإجراءات والبالغ 

م ویعزى ذلك لإستیعاب الزیادة 2012 % من العام38ملیون جنیه ومعدل زیادة 26272.1

یادة الأسعار العالمیة ة وز المقررة في هیكل الأجور والمرتبات وزیادة الكمیات المستورد

  .2للمحروقات

م في مجال الإنفاق 2013یاسات التي تم تنفیذها خلال عامالس أهم).4- 1- 3(

  -الجاري:الحكومي 

  الزیادة المقررة في هیكل الأجور والمرتبات. استیعاب -

دخالهم الزیادة في برامج الدعم للشرائح الضعیفة في المجتمع وزیادة عدد الطلاب المكفولین وإ  -

  في مظلة التامین الصحي.

  .3ألف من الخریجین25استیعاب مرتبات المشروع القومي لإستیعاب  -  

                                                             
 .14،الخرطوم ، صازنة ، م ، تقریر اداء المو2012 ، وزارة المالیة والتخطبط الإقتصادي 1
 .15،الخرطوم ، صم  ،تقریر اداء الموازنة 2013وزارة المالیة والتخطبط الإقتصادي ،  2
 .81ص م) ، العرض الاقتصادي، الخرطوم :شركة مطابع السودان للعملة،2013(المالیة والتخطیط الإقتصادي،وزارة  3
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من الأسباب الأساسیة التي أدت إلى زیادة معدلات التضخم سیاسة الأجور ،خاصة الزیادة 

  في المرتبات والأجور.الاسمیة الأخیرة 

% وهذا الارتفاع في 20تضخم بنسبة % تزید معدلات ال5بنسبة ولا شك فإن زیادة الأجور 

من عملیة الزیادة خدم المجتمع أو على الأقل بعض فئاته التي لم تستفید یلا  معدلات التضحم

  خدم إقتصاد البلد باكمله.في الأجور ولا ی

هذه الأرقام مجتمعة تشیر إلى خلل هیكلي في الإقتصاد السوداني وبالرغم من أن السودان 

، مساحة وغني بالموارد الطبیعیة (الاراضي الخصبة ، والمیاه الوفیرة  مصنف من أكثر الدول

الغابات ، الثروة الحیوانیة) ، إلا أن الانفاق العام لم یؤدي دوره الإقتصادي والإجتماعي باعتباره 

  ) من البحث.1عناصر النمو والتنمیة الإقتصادیة أنظر الجدول رقم (عنصر أساسي من 

  

  

  

  



59 
 

  المبحث الثاني

  لتضخم في السودانا

  -تمهید :).1- 2- 3(

- 2000الإقتصاد السوداني تبایناً كبیراً في الأداء الإقتصادي خلال فترة البحث من  شهد

م أداءً جیداً للإقتصاد السوداني إنعكس 2010حتى  2000م ، فیما شهدت الفترة من عام2013

في المتوسط  7.2نسبة الإقتصاد معدل نمو بإیجاباً على المؤشرات الإقتصادیة حیث سجل 

خلال الفترة وتضاعف الدخل القومي في المتوسط لنفس الفترة ، إلا أن الأداء الإقتصادي قد 

نعكس ذلك على معظم 2011تراجع بشكل كبیر عقب إنفصال دولة جنوب السودان في عام  م وإ

  المؤشرات الإقتصادیة .

یتین ، تمثلت أولهما في الأزمة یمكن القول بأن الإقتصاد السوداني قد واجه صدمتین رئیس

تأثیرها على  لم والتي أثرت على الإقتصاد السوداني من خلا2008المالیة العالمیة في العام 

نخفاض أسعاره ، أما الصدمة الثانیة فقد تمثلت في إنفصال جنوب  الطلب على البترول وإ

% 60إلى فقدان نحو  والتي أدت% من البترول المنتج إلى جنوب السودان 75السودان وخروج 

  .1من إیرادات النقد الأجنبي 

  -أسباب التضخم في السودان:).2- 2- 3(

یمكن تقسیم فترة البحث إلى فترتین إتسمت وتأثرت كل فترة بعوامل إقتصادیة معینة إرتبطت 

بالتطورات الإقتصادیة داخلیة كانت أم دولیة أدت هذه العوامل إلى تعمق الوضع الإقتصادي 

  ي البلاد حیث إرتفعت معدلات التصخم بإستمرار.المتأزم ف

                                                             
 .1الخرطوم ،ص،لفرعیة للقطاع النقدي ومیزان المدفوعات وسعر الصرف تقریر اللجنة ا م ، 2014-2000بنك السودان المركزي ، 1
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  -م :2006- 2000الفترة الأولى 

م بتطبیق برنامج 1998-1997قامت الحكومة بمساعدة صندوق النقد الدولي في العامین 

ستجابة الإقتصاد للإصلاح إصلاح هیكلي في إطار برامج المراقبة بواسطة  موظفي الصندوق وإ

  .1م2000% في عام 8ي الإنحسار فهبط معدله إلى كانت جیدة حیث بدأ التضخم ف

شهد الإقتصاد السوداني معدلات نمو عالیة نسبة لإنتاج البترول الذي إنعكس على أسعار حركة 

النقل والإنتاج الزراعي حیث أدى ذلك لإستقرار أسعار السلع والخدمات التي أدت إلى إنخفاض 

% كأقل معدل 4.2م معدل تضخم بلغ 2001معدلات التضخم في هذه الفترة حیث سجل العام 

  .تضخم في هذه الفترة

على مكافحة التضخم الذي نتج عن وكان ذلك أمراً طبیعیاً نتیجة عزم الإدارة الإقتصادیة 

. وذلك بتطبیق بعض السیاسات التى تؤدي إلى خفض المستوى  تطبیق التحریر الإقتصادي

  - وتتمثل هذه السیاسات في الاتي :العام للأسعار وبالتالي إنعكاسه على التضخم 

 تخفیض الإنفاق الحكومي. .1

 عدم الإستدانة من الجهاز المصرفي. .2

 إستقرار سعر الصرف. .3

یلاحظ أن معظم السلع التي أدت إلى إستقرار المستوى العام للأسعار تنتمي لمجموعة 

  ومجموعة السكن .  الطعام

عندما یكون الموسم الزراعي جیداً عض الأعوام ، فوقد تأثرت بعض السلع بالموسمیة في ب

تستقر أسعار السلع الزراعیة كالحبوب والحبوب الزیتیة ، كما یحتفظ الرعاة بالحیوانات الحیة 

نخفاض أسعارها في  للتوالد السبب الذي أدى إلى إرتفاع أسعار اللحوم في بعض السنوات وإ

                                                             
 .4صالتجاني الطیب ، مرجع سابق  1
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العلف  عدم مقدرتهم على دفع تكالیفمواسم أخرى لقلة الإنتاج حیث لا یحتفظ الرعاة بالحیوانات ل

لهذه الحیوانات ، كما نأثرت بعض السلع الأخرى بالموسمیة كحطب الوقود والفحم إلا أن وفرة 

  .1رار أسعار الفحمالغاز في هذه الفترة أدى إلى إستق

  م2006-2000) معدلات التضخم للفترة 3رقم ( جدول

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة
عدل م

  التضخم
8.52  4.92  8.3  7.7  8.46  8.5  7.2  

  م).2006-2000(المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء

  -م :2013- 2007الفترة الثانیة 

قتصادیة مع الدول المتقدمة للحصول على  ترتبط الكثیر من الدول الفقیرة بعلاقات تجاریة وإ

أسعار السلع في الدول المتقدمة  السلع والخدمات التي تحتاج إلیها ، وعند حدوث أي إرتفاع في

فإن الدول الفقیرة تتأثر بذلك ویحدث التضخم فیها بمقدار إعتمادها على إستیراد السلع من تلك 

قیمة الأرز والقمح والسكر في الدول المنتجة المتقدمة ، مثال ذلك عند إرتفاع أسعار  الدول

  ة .رتفع في الدول المستوردیفإن سعر تلك المواد س والمصدرة

م أزمة مالیة وتباینت الآراء حول السبب الأساسي لهذه الأزمة ، 2007واجه العالم في عام 

وقد إنعكست هذه الأزمة على جل إقتصادیات الدول حیث إنهار إقتصاد دول كثیرة وتوسعت 

وتم إستخدام إجراءات مالیة لحل هذه الأزمة  لغیر حقیقيالهوة بین الإقتصاد الحقیقي والإقتصاد ا

  وقد إنعكست هذه الأزمة على السودان .

والتي إنعكست م 2007إن أبرز العوامل التي أدت إلى إرتفاع المستوى العام للأسعار عام 

خاصة بدورها على إرتفاع معدل التضخم في السودان إرتفاع الأسعار العالمیة للسلع المستوردة 

                                                             
 العالم عبدالغني ، مرجع سابق. 1
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السكر ، الأرز ، العدس ، الزیوت بعض السلع التي لها وزن إنفاقي لدى المستورد كالدقیق ، 

  ، والالبان الجافة . النباتیة

الزیادة على  م وذلك إثر2008وقد تصاعد إرتفاع المستوى العام للأسعار في بدایة عام 

% بالإضافة للرسوم العالیة التي 15% إلى 12ة على بعض السلع من ضریبة القیمة المضاف

لزیوت النباتیة . كما إستمر إرتفاع الأسعار للسلع خضعت لها بعض السلع المستوردة كالسكر وا

م بینما أثر خروج البترول من الإقتصاد السوداني بشكل كبیر 2011، 2010عام  السابقة في

م حیث إرتفع المستوى العام لأسعار السلع 2012على أسعار السلع والخدمات في العام 

مسجلاً نسبة تضخم  2012في العام  230.0م إلى 2011للعام  169.6والخدمات من 

م شملت أسعار 2012% سنویاً وذلك إثر تطبیق حزمة إقتصادیة في منتصف العام 35.6

  %.36.5تضخم بلغ في متوسطه  م معدل2013بینما سجل العام  الوقود.

بالإضافة إلى تعرض السودان لضغوط إقتصادیة دولیة مثل حظر الإستیراد لأهم السلع 

للتشغیل مما تسبب في نقص كمیة السلع المعروضة وزاد ات اللازمة كمدخلات الإنتاج والإسبیر 

نعكس ذلك على التضخم. من   أسعارها وإ
  

  م2013-2007) یوضح معدلات التضخم للفترة 4جدول رقم (

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  السنة
معدل 

  التضخم
8.2 14.3  11.2  13  18.1  35.1  37.1  

  م)2013- 2007(للإحصاءالمصدر : الجهاز المركزي 

یلاحظ أن إستیراد بعض السلع الهامة كالدقیق ، لبن بودرة والأرز والعدس ، البن والشاي 

 ، إسبیرات العربات ، العطوروالأقمشة والملابس والأحذیة والمعدات الكهربائیة والأدوات المنزلیة 

كس ذلك عن المستوى % من الإنفاق الكلي وینع20لها إنفاق كبیر من قبل المستهلك یعادل 
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 حیث إرتفعت 2008العام للأسعار وبالتالي یسمى تضخم سلع مستوردة وقد لوحظ ذلك في العام 

نعكس ذلك على إرتفاع معدلات التضخمو السلع المستوردة  جل أسعار   . 1إ

التضخم المستورد ینشأ بسبب إعتماد الدولة على السلع والخدمات المستوردة من الخارج 

الدولة المصدرة لهذه السلع والخدمات تعاني أصلاً من التضخم ، فإن هذا التضخم فعندما تكون 

ینتقل إلى الإقتصاد المحلي عن طریق السلع والخدمات المستوردة ، ومن أسباب التضخم 

المستورد إنخفاض القوة الشرائیة للعملة المحلیة ، وهذا ما یحدث لعملتنا المحلیة والمرتبطة 

  بالدولار. 

  م2013-2008) یوضح معدلات التضخم للسلع المستوردة للفترة 5قم (جدول ر 

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنة
معدل 

  التضخم
12.1  10.7  8.3  16.0  46.6  48.8 

  م).2013- 2008ر: الجهاز المركزي للإحصاء (المصد

نما یؤثر أیضاً  في معدل النمو  التضخم مشكلته أنه لا یؤثر فقط في الطاقة الشرائیة للأفراد وإ

الحقیقي للإقتصاد ، والأخطر من ذلك أنه یزید التكلفة الكلیة في الإقتصاد الكلي . زیادة التكلفة 

لها آثار سالبة لأنها تعیق العجلة الإقتصادیة وتعیق نمو الصادرات وتقلل من إیجاد فرص العمل 

  2مما یفاقم من مشكلة البطالة وتمدد الفقر

  

  

  

  
                                                             

 سابق.المرجع الالعالم عبدالغني  1
 .5ق، صالتجاني الطیب ، مرجع ساب 2
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  المبحث الثالث
  اغة ووصف النموذجصی

  الجاري والتضخم تمت صیاغة المعادلة أدناه :الحكومي لتأكید العلاقة الطردیة بین الإنفاق  

Y = a + bx          

المیل وهما یمثلان  bالقاطع و aالجاري بینما الحكومي الإنفاق  xتمثل التضخم و  Yحیث أن 

  المعالم.

  للنتائج الأتیة: للتحلیل الإحصائي توصلت spssبإستخدام برنامج  رتباطبإجراء تحلیل الإ

  ) 6جدول رقم (

 ملخص النموذج

 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .608(a) .370 .317 8.35250 

  .Spssبرنامج التحلیل الاحصائى منالمصدر: 

R    الجارى ( الحكومي نفاقالمستقل الإالارتباط والذى یعكس العلاقه بین المتغیرG والمتغیر (

%) مما یدل على وجود  60.8 علاه (أ) والذى ظهرت كما فى الجدول INF(التضخم التابع 

  بدرجة فوق الوسط.الجارى والتضخم  الحكومي نفاقبین الإطردي ارتباط 

R-Square  قل ثر المتغیر المستمعامل التحدید والذى یعكس جودة توفیق المعادلة من خلال أ

   .على المتغیر التابع

 الحكومي نفاق.) وهذا یعنى أن المتغیر المستقل الإ 370ل التحدید هى (معام ن قیمةونجد أ

 63والباقي  تحدث فى المتغیر التابع التضخم % ) من التغیرات التى37الجارى یؤثر بنسبه (

  .تفسره متغیرات أخرى غیر مضمنة في النموذج
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  )7جدول رقم ( 

 ینتحلیل التبا

Model   
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regress
ion 490.785 1 490.785 7.035 .021(a) 

Residual 837.170 12 69.764     
Total 1327.95

6 
13       

  .Spssالمصدر : من برنامج التحلیل الإحصائي

لمعادلة  لتوثیق  الكلي) أو اfى جدول اختبار (أ ) ANovaتحلیل التباین ( من خلال جدول

كما فى  أى درجه المعنویة  sigالنموذج من خلال قیمه  نحدار والذى تعتمد علیه معنویةالإ

) fختبار (بالنسبه لإ   sig بما أن قیمة(7.035) ) المحسوبةf( وقیمة  )0.021علاه ( دول أالج

جود البدیل الدال بو  علیه نرفض فرض العدم ونقبل الفرض % مستوى الدلاله المعنویة5قل من أ

   علاقة معنویة للنموذج الكلي

  ) 8جدول رقم (
 معالم النموذج

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Consta

nt) 4.102 4.224   .971 .351 

Y .001 .000 .608 2.652 .021 
 

  .Spssرنامج التحلیل الاحصائيبمن در : المص

  التالیة :الانحدار  ول قیم المعالم والذى یوضح معادلةمن خلال جد

 Y = 4.102+0.001x 
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) المیل أى معامل الإنفاق الجاري b) وال( (aالثابت   یوضح قیم المعالم المقدرة العمود الاول :

فق مع النظریة الاقتصادیة بوجود الإشارة الموجبة وهى تت الجاري نفاقكما تعكس إشارة معامل الإ

بمعنى أن زیادة الإنفاق الجاري بألف وحدة تؤدي إلى والتضخم  علاقة طردیة بین الإنفاق الجاري

  زیادة التضخم بمقدار وحدة واحدة.

   .والتضخم صحه الفرضیه القائله بوجود علاقة طردیة بین الإنفاق الجاري وهذا یبین

تبار للمعالم الجزئیة كل على حدا والذى یعكس العلاقة السببیة الذى یوضح إخ العمود الثالث :

 0.05كبر من ) وهى أ0.351=( sig ) وقیمةt.test  ) =0.971الثابت  حیث نجد أن قیمة

  وعلیه نقبل فرض العدم القائل أن الثابت غیر معنوى.

 وى معنویة) وهى أقل من مست0.021(=    sig ) وقیمةb) = (2.652ل (   t. Test أما قیمة

بین ةعلى وجود علاقه یعنى نقبل الفرض البدیل القائل بأن المعلمة معنویة وهذه دلالةمما  0.05

  والتضخم. مستقل الإنفاق الجاريالمتغیر ال
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  لرابعالفصل ا
  النتائج والتوصیاتمناقشة الفرضیات و 

  المبحث الأول: مناقشة الفرضیات              

  المبحث الثانى : النتائج والتوصیات              
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  المبحث الأول

  مناقشة الفرضیات

  الفرضیة الأولى :

  .في السودان الجاري والتضخم الحكومي بین الإنفاقذات دلالة إحصائیة علاقة طردیة  توجد

  لتاكید هذه العلاقة الطردیة بین الإنفاق الجاري والتضخم تمت صیاغة المعادلة أدناه :

Y= 4.102+0.001x 

عندما یكون الإنفاق الجاري یساوي صفر ، یزداد  4.014بمعنى أن قیمة التضخم تكون 

عندما یزداد الإنفاق بمقدار وحدة نقدیة واحدة وهذا یدل على وجود  0.001التضخم بمقدار 

  علاقة طردیة بین الإنفاق الجاري والتضخم.

  : ةة الثانیالفرضی

السلع المستوردة من الخارج كان م الإنفاق الجاري والإعتماد على الزیادة الظاهریة في أرقا 

  إحدى أسباب زیادة معدلات التضخم في السودان.

لم تصاحبها زیادة في نصیب  الظاهریةوهذه الزیادة  هنالك زیادة ظاهریة في أرقام الإنفاق الجاري

و حتى في تحسین مستوى الفرد من كمیة السلع والخدمات المستخدمة لإشباع الحاجات العامة أ

وهذه الزیادة الظاهریة في الإنفاق العام أدت إلى زیادة معدلات التضخم  الخدمة المقدمة العامة

  .من البحث 23ص في السودان

م نتیجة للزیادة الكبیرة في أسعار جل 2008إرتفعت معدلات التضخم بشكل كبیر في عام 

لمالیة العالمیة عبر التضخم المستورد انظر الجدول السلع المستوردة الناتجة عن تأثیرات الأزمة ا

  من البحث. 5رقم 
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  : الفرضیة الثالثه 

الإجراءات الإصلاحیة التى إتبعتها الحكومة في مجال الإنفاق الجاري أدت إلى زیادة  

  معدلات التضخم في السودان.

خاصة الزیادة  من الأسباب التى أدت إلى زیادة معدلات التضخم في السودان سیاسة الأجور

الأخیرة في المرتبات والأجور وذلك لأن زیادة المرتبات والأجور أدت إلى زیادة طلب المواطن 

أكبر من كمیة العرض مما أدى إلى إرتفاع من السلع والخدمات سواء كانت ضروریة أو كمالیة 

  من البحث. 58معدلات التضخم في السودان ص

  : الفرضیة الرابعه 

تخفیض یقود إلى  نتاجیة والإحتراز في سیاسىة الأجورالعام للمجالات الإتوجیه الإنفاق  

  معدلات التضخم.

، بالإضافة إلى زیادة الأجور  54أن هنالك توجیه للإنفاق العام لمجالات غیر إنتاجیة ص

  .58أدت إلى حدوث أو زیادة معدلات التضخم ص
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 المبحث الثاني

  النتائج والتوصیات

  ى النتائج والتوصیات الاتیة :خلص البحث إل

  :النتائج أولاً : 

في  الجاري والتضخمالحكومي بین الإنفاق ذات دلالة إحصائیة علاقة طردیة  توجد  -1
 .السودان

الزیادة الظاهریة في أرقام الإنفاق الجاري والإعتماد على السلع المستوردة من الخارج   -2
 ن.كان إحدى أسباب زیادة معدلات التضخم في السودا

الإجراءات الإصلاحیة التى إتبعتها الحكومة في مجال الإنفاق الجاري أدت إلى زیادة  - 3

 معدلات التضخم في السودان.

تخفیض یقود إلى  نتاجیة والإحتراز في سیاسىة الأجورتوجیه الإنفاق العام للمجالات الإ - 4

  معدلات التضخم.
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  التوصیات:ثانیاً : 

 معدلات التضخم في السودان.بصورة فعالة لتقلیل  نقدیةوال إستخدام السیاسة المالیة - 1

 ترشید الإنفاق العام وضبط الأداء المالي الحكومي وتقلیل الإسراف. - 2

 نتاجیة التي تساهم في التنمیة الإقتصادیة.الإإلى المجالات العام  فاقتوجیه الإن - 3

 إحلال الواردات لتجنب التضخم المستورد. - 4

سعى إلى زیادة الأجور والرواتب بدراسات لأن إهمال الحكومة التى ت تعملمهم أن   - 5

جهود الإنفاق على المشاریع والبنى التحتیة بسبب مزاحمة الإنفاق الجاري للإنفاق 

نسیق مع الجهات التنموي تساهم في تدني مستویات النمو الإقتصادي ،ولا بد من الت

لا یستغل التجار زیادة الأجور سعار السلع والخدمات أمراً مهماً جداً كي المعنیة لمراقبة أ

ومقابلتها برفع غیر منطقي لأسعار السلع والخدمات التى یحتاج إلیها المستهلك من 

 التجار.

  البحوث المستقبلیة :

 دور الانفاق الحكومي في تحقیق أهداف السیاسة المالیة في السودان. - 1

 الإنفاق العام وأثره في التنمیة في السودان. - 2

 مالیة في السودان.فعالیة السیاسة ال - 3
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المصادر والمراجع                    
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  المصادر والمراجع 

  أولا: القران الكریم:

  ثانیا:قائمة المراجع:

  ).1طم) ،المالیة العامة ،(الإسكندریة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، 2012أحمدعبدالسمیع علام(- 1

  ).1طالإسكندریة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، م) ،التضخم النقدي ، (2012مد(أحمد محمد أح- 2

م) ، النقود والمصارف مدخل تحلیلي ونظري ، (عمان ،دار 2005مشهور هذلول(-أكرم حداد- 3

  ).1وائل للنشر ، ط

) ،مشكلة التضخم في مصر أسبابها ونتائجها ، (مصر ، الهیئة المصریة 1980رمزي زكي (- 4

  ).1،طللكتاب 

م) ،منهجیة الإصلاح الإقتصادي ، (الخرطوم ، شركة مطابع 2001عبدالوهاب عثمان (- 5

  ).1السودان للعملة ،ج

شركة مطابع  م) ،منهجیة الإصلاح الإقتصادي ، (الخرطوم ،2012عبدالوهاب عثمان (- 6

  ).2السودان للعملة ،ج

المالیة وسوق المال ، (الخرطوم  عثمان یعقوب محمد  (بدون تاریخ) النقود والبنوك والسیاسة- 7

  ).3، شركة مطابع السودان للعملة ، ط

  ).1م) ،التضخم ،ترجمه محمد عزیز ، (لیبیا ، منشورات جامعة قاریونس ،ط1981كروین (- 8
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م) ،النقود والمصارف ،عمان دار المسیرة للنشر ، 2014محمود حسین الوادي وآخرون  (- 9

  ).2ط

م) ، المالیة العامة ، (عمان ،دار المسیرة 2007أحمد عزام ( زكریا-محمود حسین الوادي-10

  ).1للنشر، ط

م) ،مبادئ الإقتصاد الكلي ، (عمان ،دار المسیرة للنشر، 2000مصطفى سلمان وآخرون ،(-11

  ).1ط

م) ، العرض الاقتصادي، الخرطوم :شركة 2013المالیة والتخطیط الإقتصادي،( وزارة -12

  .مطابع السودان للعملة

م) ، العرض الاقتصادي، الخرطوم :شركة 2003وزارة المالیة والتخطیط الإقتصادي،( -13

  .مطابع السودان للعملة

  ثالثاً : الرسائل الجامعیة :

م) ، دور السیاسات المالیة والنقدیة في ضبط التضخم في 2009الدردیري إسماعیل إبراهیم ،(- 1

،ماجستیر في الاقتصاد التطبیقي ، جامعة  م)2006-1970السودان دراسة تحلیلیة للفترة من (

  السودان للعلوم والتكنولوجیا.

م) ، محددات التضخم في السودان خلال الفترة 2010أمیرة عبدالسلام محمد بشیر ، (- 2

  معة السودان للعلوم والتكنولوجیا.م ، ماجستیر في الاقتصاد القیاسي ، جا2008- 1980



iii 
 

معدلات اسة التحریر الاقتصادي في ثر سیأ، )م2011وبرأكت ،(عبداالله أحمد عبید أبوبكر - 3

جامعة  قیاسي،ماجستیر في الاقتصاد ال م ،2008-1980التضخم في السودان خلال الفترة 

  السودان للعلوم والتكنولوجیا.

م) ، فعالیة السیاسة النقدیة في تقلیل حدة التضخم في 2011محمد عبداالله بخیت محمد ، (- 4

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا. قیاسي،م) ،ماجستیر في الاقتصاد ال2010-1990السودان(

  : الصحفیة : المجلات اً رابع

م) ،الملف الإقتصادي ،( الخرطوم ،أخبار الیوم، 19/11/2013ي الطیب (التجان- 1

  ).6888العدد

المركز إنجازات وزارة المالیة والإقتصاد الوطني ،سلسلة إصدلرات الوعد الحق ،(الخرطوم،- 2

  ).47القومي للإنتاج الإعلامي ، إصدارة رقم

  ::التقاریر والمنشورات خامساً 

  ).sd-41840م)،( البنك الدولي ،تقریر رقم2007السودان مراجعة الإنفاق العام (دیسمبر- 1

م)، 2014-2000تقریر اللجنة الفرعیة للقطاع النقدي ومیزان المدفوعات وسعر الصرف (- 2

 ان المركزي).(الخرطوم ،بنك السود

  .م ،تقریر اداء الموازنة  ،الخرطوم2010وزارة المالیة والتخطبط الإقتصادي ،  - 3

  .م ، تقریر اداء الموازنة  ،الخرطوم2011وزارة المالیة والتخطبط الإقتصادي ، - 4

  . ، م ، تقریر اداء الموازنة ،الخرطوم2012وزارة المالیة والتخطبط الإقتصادي ،  - 5
  . م  ،تقریر اداء الموازنة ،الخرطوم2013الیة والتخطبط الإقتصادي ، وزارة الم - 6
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  -اً : المحاضرات :سادس

التضخم في السودان ،الخرطوم:المركز القومي  حمد ،م،م18/8/2015العالم عبدالغني   - 1

  اسبیة .للدراسات المالیة والمح

لسیاسة المالیة ، الخرطوم م.السیاسة النقدیة وعلاقتها با3/7/2015جبریل محمد صدیق ،   - 2

  :المركز القومي للدراسات المالیة والمحاسبیة.
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  الملحــــــــق
  م2013-2000ملحق یوضح معدلات الانفاق الحكومي الجاري والتضخم للفترة 

 ملیون جنیھ سوداني                                             

Obs التضخم الانفاق الحكومي الجاري 
2000 3  8.52 

2001 3428  4.92 

2002 37704  8.3 

2003 5632  7.7 

2004 7934  8.46 

2005 10870.0  8.5 

2006 14713.0  7.2 

2007 17403.1  8.1 

2008 22725.0  14.3 

2009 20696.1  11.2 

2010 24162  13 

2011 28578  18.1 

2012 26272.1  35.1 

2013 36178.46  37.1 

  

  م)2013-2000الجھاز المركزي للإحصاء  ( -ة والتخطیط الاقتصادىالمصدر : وزارة المالی

بیانات الانفاق الحكومي الجاري من وزارة المالیة والتخطیط الاقتصادى وبیانات التضخم من الجھاز المركزي  -
  للإحصاء.

  


